التفسير بالمفهوم للقرآن الكريم

التمهيد

التمهيد 

معنى التفسير، والمنطوق، والمفهوم 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التفسير لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: تعريف المنطوق لغة واصطلاحاً، وتوضيحه بالمثال. 

المطلب الثالث: تعريف المفهوم لغة واصطلاحاً، مع بيان أقسامه. 

المطلب الأول
تعريف التفسير لغة واصطلاحاً
التفسير لغة: 
تفعيل من الفَسْر، والفسر: الإبانة، وكشف المغطى، ومادة فسر: الفاء، والسين، والراء، تدل على بيان الشيء وإيضاحه(
). 

التفسير اصطلاحاً: 
أما التعريف الاصطلاحي للتفسير فهو مأخوذ من معناه اللغوي: البيان والكشف والإيضاح لكلام الله -جل وعلا-، وغالب تعريفات المفسرين لمعناه الاصطلاحي مأخوذ من معناه اللغوي. وهم عند تعريفهم للتفسير ما بين متوسع ومختصر، وسأذكر بعض تعريفاتهم للتفسير، وأختار منها ما هو الأقرب في نظري. 

فقد عرفه الثعلبي(
) -رحمه الله- بقوله: (فمعنى التفسير: هو التنوير، وكشف المنغلق من المراد بلفظ، أو إغلاق المحتبس عن فهمه)(
). وقصر تعريفه على بيان المشكل. 
وعرفه ابن جزي(
) -رحمه الله- بقوله: (ومعنى التفسير: شرح القرآن، وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه)(
). 
وعرفه أبو حيان(
) -رحمه الله- بقوله: (التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات ذلك. 

فقولنا: "علم" هو جنس يشمل سائر العلوم.

وقولنا: "يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن" هذا هو علم القراءات. 

وقولنا: "ومدلولاتها" أي: مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. 

وقولنا: "وأحكامها الإفرادية والتركيبية" هذا يشمل علم التصريف، وعلم الإعراب، وعلم البيان، وعلم البديع. 

وقولنا: "ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب" يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة، وما دلالته عليه بالمجاز؛ فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئاً ويصد عن الحمل على الظاهر صادٌ فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على الظاهر وهو المجاز. 

وقولنا: "وتتمات لذلك" هو معرفة النسخ، وسبب النزول، وقصة توضح بعض ما انبهم في القرآن، ونحو ذلك)(
). 
وعرفه الزركشي(
) -رحمه الله- بقوله: (التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد ، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه)(
).
وعرفه الكافيجي(
) -رحمه الله- بقوله: (وأما التفسير في العرف: فهو كشف معاني القرآن، وبيان المراد)(
).
وعرفه الطاهر ابن عاشور(
) -رحمه الله- بقوله: (اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع)(
).
وعرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- بقوله: (بيان معاني القرآن الكريم)(
). 

وأخلص مما سبق إيراده من هذه التعريفات إلى ما يلي: 
1- أن التعريفات اتفقت على أن التفسير هو البيان والكشف والإيضاح لكتاب الله، وأبو حيان -رحمه الله- وإن كان لم يصرح بذلك إلا أنه أومأ إليه. 
2- اتفقت التعريفات على أهمية العلوم التي يحتاج إليها المفسر لكلام الله، حيث صرح ببعض هذه العلوم أبو حيان، وَنُبِه عليها في بقية التعاريف بدلالة اللزوم؛ إذ يلزم من بيان معاني القرآن واستخراج أحكامه وحكمه معرفة هذه العلوم وحَذْقِها. 

3- امتاز تعريف أبي حيان بكونه أصرح وأشمل، وامتاز تعريف غيره بكونه أوجز وأخصر. 

ولعل الأقرب في نظري لتعريف التفسير هو أن يقال: 

التفسير: بيان القرآن الكريم(
). 

وذلك لما يلي: 

1- أن معنى التفسير هو البيان. 
2- أن القيود المذكورة في التعاريف الأخرى موجودة في هذا التعريف، ضمناً أو لزوماً. 

3- أنه أوجز وأخصر؛ إذ النفس إلى الإيجاز أميل. 

المطلب الثاني

تعريف المنطوق لغة واصطلاحاً، وتوضيحه بالمثال

المنطوق لغة: 
اسم المفعول من النطق، وَنَطَقَ يَنْطِقُ نطقاً ومَنْطِقاً ونطوقاً: تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني، وانتطق فلان: تكلم(
). فالمنطوق هو الملفوظ والمتكلم به. 
واصطلاحاً: 

هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق(
). 

مثاله: 
قوله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ(
)، منطوقها: خطاب الله -جل وعلا- للناس بأكل الحلال الطيب. 
فالأمر بأكل الحلال الطيب مستفاد من اللفظ المنطوق به، فالآية نطقت به. 

المطلب الثالث

تعريف المفهوم لغة، واصطلاحاً، مع بيان أقسامه

تعريف المفهوم لغة: 
هو اسم مفعول من الفهم، والفهم: معرفتك الشيء بالقلب، فَهِمه فَهْماً وفهامة: علمه، وفهمت الشيء: عقلته وعرفته، وفَهَّمت فلاناً وأفهمته، وتفهم الكلام: فَقِهَه شيئاً بعد شيء(
). 
واصطلاحاً: 

هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق(
). 
فمثلاً قوله تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ(
)، فمنطوق الآية: أن من كان مستطيعاً الحج إلى بيت الله الحرام فواجب عليه الحج. هذا ما دل عليه 
المنطوق. 
ويؤخذ من مفهوم الآية: أن من لم يكن مستطيعاً فالحج ليس بواجب عليه، وهذا الحكم أُخِذَ من الآية لكن في غير محل النطق. 

أقسامه: 

ينقسم المفهوم إلى قسمين: 

الأول: مفهوم الموافقة. 

الثاني: مفهوم المخالفة(
). 

الباب الأول
الدراسة النظرية في تأصيل المفهوم والتفسير بالمفهوم
وفيه فصلان: 

الفصل الأول: تأصيل المفهوم. 

الفصل الثاني: التفسير بالمفهوم. 

الفصل الأول
تأصيل المفهوم
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في مفهوم الموافقة.
المبحث الثاني: في مفهوم المخالفة. 

المبحث الأول: في مفهوم الموافقة

المطلب الأول
تعريف مفهوم الموافقة، وبيان مسمياته

تقدم تعريف المفهوم لغة واصطلاحاً، ويحسن هنا أن أعرف الموافقة لغة، قبل أن أعرف مفهوم الموافقة. 

تعريف الموافقة لغة: 

قال ابن فارس(
) -رحمه الله-: («وفق» الواو والفاء والقاف: كلمة تدل على ملاءمة الشيئين، منه الوَفْق: الموافقة. واتفق الشيئان: تقاربا وتلاءما. ووافقت فلاناً: صادقته كأنهما اجتمعا متوافقين)(
). 
وقال ابن منظور(
) -رحمه الله-: (وفق الشيء: ما لاءمه، وقد وافقه موافقة ووفاقاً، والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام)(
).
وأما عن تعريف مفهوم الموافقة اصطلاحاً: 
فهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق في الحكم(
). 

بيان مسميات مفهوم الموافقة: 

إن الناظر في كتب أهل العلم يجد أن تسميتهم لممفهوم الموافقة قد تعددت، وعليه ينبغي لطالب العلم أن يلم بها ويعرفها، حتى لا يشكل عليه تعدد الأسماء والمصطلحات، وهي كالآتي: 
1- مفهوم الموافقة، وهذه هي التسمية المشهورة عند جمهور العلماء. 

قال الألوسي(
) -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ(
): (ومحصل المعنى: لا تتضجر مما يستقذر منهما، وتستثقل من مؤنهما، والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء قياساً جلياً؛ لأنه يفهم بطريق الأولى، ويسمى: مفهوم الموافقة، ودلالة النص، وفحوى الخطاب)(
).
وسمي مفهوم الموافقة: لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم، وإن زاد عليه في التأكيد(
). 

2- دلالة النص، وهذه التسمية عند الأحناف. 

قال أبو السعود(
) -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ: (وبهذا النهي يفهم النهي عن سائر ما يؤذيهما بدلالة النص)(
).
وسميت دلالة النص: لأن الحكم في هذه الدلالة مأخوذ من معنى النص لا من لفظه(
). 

3- مفهوم الخطاب. 

قال أبو بكر الجصاص(
) -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ(
): (وعلى أنه إذا كان المراد حظر النظر فلا محالة أن اللمس والوطء مرادان بالآية؛ إذ هما أغلظ من النظر، فلو نص الله على النظر لكان مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوطء واللمس، كما أن قوله تعالى: 
ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ قد اقتضى حظر ما فوق ذلك من السب والضرب)(
).
وقال ابن عطية(
) -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ(
): (وقوله: ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ أي: ولا أقل ولا أكثر، فهذا هو مفهوم الخطاب حكم المسكوت عنه كحكم المذكور، كقوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ، وكقوله: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ(
)، وهذا كثير)(
).
وقال القرطبي(
) -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ(
): (ومن حفظ الكثير وأداه، فالقليل أولى، ومن خان في اليسير أو منعه، فذلك في الكثير أكثر، وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب)(
). 
4- تنبيه الخطاب. 

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي(
) -رحمه الله-: (مفهوم الخطاب والتنبيه واحد، وهو مثل قوله تعالى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ، نبه على أنه إذا أمن بدينار أداه، وكذلك قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ، نبه على المنع من الضرب، وهذا مستفاد من فحوى الخطاب ومفهومه، لا من نطقه)(
).
وقال ابن جزي الكلبي -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ: (وذلك تمثيل بالقليل تنبيهاً على الكثير)(
).
قال الزركشي -رحمه الله-: (ومما يستثمر منه الأحكام تنبيه الخطاب، وهو إما في الطلب كقوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ، فنهيه عن القليل منبه على الكثير، وقوله: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ (
)، يدل على تحريم الإحراق والإتلاف)(
). 
5- فحوى الخطاب. 

6- لحن الخطاب. 

ومن أهل العلم من جعل فحوى الخطاب ولحن الخطاب اسمين من أسماء مفهوم الموافقة(
)، ومنهم من فرق(
): فجعل ما كان أولى لفحوى الخطاب، كقوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ على تحريم الضرب لأنه أشد، وما كان مساوياً لِلَحْن الخطاب، كقوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ(
) على تحريم الإحراق لأنه مساوٍ للأكل في الإتلاف. 
قال القاضي أبو يعلى -رحمه الله-: (وكقوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ، فنبه بذلك على تحريم الضرب والشتم؛ لأنه إنما منع من التأفف لما فيه من الأذى، وذلك في الضرب أعظم، فوجب أن يكون بالمنع أولى. ويسمى هذا القسم فحوى الخطاب. 

وقال بعض أهل اللغة: اشتق ذلك من تسميتهم الأبزار فحافحاً، ويقال: فح قدرك يا هذا، فسمي فحوى لأنه يظهر معنى اللفظ، كما تظهر الأبزار طعم الطبيخ ورائحته. 

ويسمى أيضاً لحن القول؛ لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة. يقال: لحنت فلاناً: إذا كلمته بكلام يعلمه ولا يعلمه غيره. ورجلان تلاحنا: إذا فعلا مثل ذلك. ومنه قوله تعالى: ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ(
))(
). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (... وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنص، وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر، حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه كقوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ، وقالوا: إن هذا لا يدل إلا على النهي عن التأفف، لا يفهم منه النهي عن الضرب والشتم)(
).
وقال ابن عاشور -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ(
): (فاقتضت الآية منع المسلمين من قتال المشركين عن المسجد الحرام، وتدل على منعهم من أن يقتلوا أحداً من المشركين دون قتال عند المسجد الحرام بدلالة لحن الخطاب، أو فحوى الخطاب)(
). 
7- القياس الجلي، وهذه التسمية عند الإمام الشافعي -رحمه الله- وبعض أهل العلم(
). 
قال ابن العربي(
) -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ: (هذا يدل على أن أداء الأمانة في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس، والصحيح أنه قياس جلي، وهو أعلى مراتبه)(
). 
وقال الفخر الرازي(
) -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ: (المنع من التأفيف إنما يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس الجلي الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلى)(
). 
8- وكثير من أهل العلم يسميه الأولى، والأولى أحد قسمي مفهوم الموافقة، لذا نجد في كثير من المصنفات استدلالهم بقولهم: وهذا من باب أولى، أو بطريق الأولى. 

قال ابن جزي الكلبي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ(
)، والمراد: وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك، وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء، ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى)(
). 
وقال السعدي(
) -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ(
): (أي: ولا تقتلوا أولادكم من ذكور وإناث، بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم، كما كان ذلك موجوداً في الجاهلية القاسية الظالمة، وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال، وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير موجب، أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى)(
). 
المطلب الثاني
أقسام مفهوم الموافقة 

ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين: 
1- مفهوم أولوي: وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ويسميه بعض العلماء فحوى الخطاب، وذلك كدلالة قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ على تحريم الضرب؛ لأنه أشد. 
2- مفهوم مساوٍ: وهو ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في الحكم، ويسميه بعض العلماء لحن الخطاب، وذلك كدلالة قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮊ على تحريم الإحراق؛ لأنه مساوٍ للأكل في الإتلاف(
). 
والقسم الأول -المفهوم الأولوي- يندرج تحته صورتان: 

الأولى: التنبيه بالقليل على الكثير. 

الثانية: التنبيه بالكثير على القليل. 

وقد جمعت الصورتان في قوله تعالى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ. 
فالتنبيه بالقليل على الكثير في قوله تعالى: ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ، فمن لم يؤد الدينار لا يؤدي ما هو أكثر منه. 
والتنبيه بالكثير على القليل في قوله تعالى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ، فمن أدى القنطار أدى ما دونه(
). 
وكل من الأولوي والمساوي ينقسم إلى قطعي وظني. 

فالأولوي القطعي: هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق، مع القطع بنفي الفارق، كالمثال السابق من إلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ.

والأولوي الظني: هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب، كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ(
)، لاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه، والفاسق متهم في دينه. 
والمساوي القطعي: هو ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق مع القطع بنفي الفارق، كالمثال السابق من إلحاق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة في قوله: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ.
والمساوي الظني: هو ما كان المسكوت عنه فيه مساوياً للمنطوق به، مع كون نفي الفارق مظنوناً لا مقطوعاً به، كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح(
)، فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين الأمة والعبد؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفاته طرديان، لا يعلق بواحد منهما حكم من أحكام العتق(
). 
قلت: وقد يمثل له بإلحاق النوم الثقيل بالمسكر في عدم قربان الصلاة حتى يعلم ما يقول، كما في قوله تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ(
)، وذلك أن النائم قد يفيق ولا يستغرق في نومه، والسكران تتأخر إفاقته غالباً، فهو ظني بهذا الاعتبار. والله أعلم. 
المطلب الثالث
شرط العمل به

يشترط للعمل بمفهوم الموافقة ما يلي: 

1- فهم المعنى من اللفظ في محل النطق. 
2- أن يكون المفهوم أولى من المنطوق، أو مساوياً له(
). أو بعبارة أخرى: ألا يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى المنطوق به(
). 
وتوضيح ذلك: أن شرط مفهوم الموافقة فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم ونحوه، فإنا فهمنا من آية: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ أن المعنى المقتضي لهذا النهي هو تعظيم الوالدين؛ فلذلك فهمنا تحريم الضرب بطريق أولى، حتى لو لم نفهم من ذلك تعظيماً لما فهمنا تحريم الضرب أصلاً، لكنه لما نفى التأفيف الأعم دل على نفي الضرب الأخص بطريق أولى(
). 
ويقول الإمام الزركشي -رحمه الله-: (واعلم أن هذا النوع البديع ينظر إليه من ستر رقيق، وطريق تحصيله فهم المعنى وتقييده من سياق الكلام، كما في آية التأفيف، فإنا نعلم أن الآية إنما سيقت لاحترام الوالدين وتوقيرهما، ففهمنا منه تحريم الشتم والضرب، ولو لم يفهم المعنى لا يلزم ذلك؛ لأن الملك الكبير يتصور أن يقول لبعض عبيده: اقتل قرني ولا تقل له: أف، ويكون قصده الأمن عن مزاحمته في الملك، فثبت أن ذلك إنما جاء لفهم المعنى. 

فإن قيل: فإذا ابتنى الفهم على تخيل المعنى كان بطريق القياس كما صار إليه الشافعي. 
قيل: ما يتأخر من نظم الكلام وما يتقدم فهمه على اللفظ ويقترن به لا يكون قياساً؛ لأن القياس ما يحتاج فيه إلى استنباط وتأمل، فإن أطلق القائل بأنه قياس اسم القياس عليه، وأراد ما ذكرناه فلا مضايقة في التسمية)(
). 
وهذا السؤال الذي أورده الإمام الزركشي -رحمه الله- مندرج تحت مسألة: دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية(
) أو قياسية(
)؟ 
لذا قال السيوطي(
) -رحمه الله-: (واختلف: هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية مجازية أو حقيقية؟ على أقوال بيناها في كتبنا الأصولية. 
ويقول الإمام الآمدي(
) -رحمه الله-: (غير أن الخلاف واقع في مستند الحكم في محل السكوت، هل هو فحوى الدلالة اللفظية، أو الدلالة القياسية. 
وقد احتج القائلون(
) بالفحوى بأن العرب إنما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في التأكيد للحكم في محل السكوت، وأنها أفصح من التصريح بالحكم في محل السكوت، ولهذا؛ فإنهم إذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين سابقاً للآخر قالوا: «هذا لا يلحق غبار هذا الفرس»، وكان ذلك عندهم أبلغ من قولهم: «هذا الفرس سابق لهذا الفرس»، وكذلك إذا قالوا: «فلان يأسف بشم رائحة مطبخه»، فإنه أفصح عندهم وأبلغ من قولهم: «فلان لا يطعم ولا يسقي». 
واحتج القائلون(
) بكونه قياساً: أنه لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سبق له الكلام من كف الأذى عن الوالدين، وعن كونه في الشتم والضرب؛ أشد منه في التأفيف لما قضي بتحريم الشتم والضرب إجماعاً، ولما سبق من جواز أمر الملك للجلاد بقتل والده، والنهي عن التأفيف له، فالتأفيف أصل، والشتم والضرب فرع، ودفع الأذى علة، والتحريم حكم، ولا معنى للقياس إلا هذا، وسموا ذلك قياساً جلياً نظراً إلى أن الوصف الجامع بين الأصل والفرع ثابت بالتأثير. 
والأشبه إنما هو المذهب الأول، وهو الإسناد إلى فحوى الدلالة اللفظية. 

ويدل على أنه ثابت بالفحوى لا بالقياس أمران: 

الأول: أن القياس لا يشترط فيه أن يكون المعنى المناسب للحكم في الفرع أشد مناسبة له من حكم الأصل إجماعاً، وهذا النوع من الاستدلال لا يتم دونه، فلا يكون قياساً. 

الثاني: أن الأصل في القياس لا يكون مندرجاً في الفرع وجزءاً منه إجماعاً، وهذا النوع من الاستدلال قد يكون ما تخيل أصلاً فيه جزء مما تخيل فرعاً، وذلك كما لو قال السيد لعبده: «لا تعط فلان حبة»، فإنه يدل على امتناع إعطاء الدينار وما زاد عليه، والحبة المنصوصة تكون داخلة فيه، وكذلك قوله تعالى: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ(
)، فإنه يدل على رؤية ما زاد على الذرة، والذرة تكون داخلة فيه، إلى نظائره)(
). 
وعلى كل، فهم متفقون في الاحتجاج والاستدلال بها، وإن اختلفوا في تسمية دلالتها. 

المطلب الرابع
حجيته 

القول بحجية مفهوم الموافقة هو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم، بما فيهم الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، بل بعض العلماء نقل الإجماع والاتفاق على القول بحجية مفهوم الموافقة. 
قال الشافعي -رحمه الله-: (فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء، فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر، بفضل الكثرة على القلة، وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه، وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحاً. 
فإن قال: فاذكر من كل واحد من هذا شيئاً يبين لنا ما في معناه؟ 

قلت: قال رسول الله: «إن الله حرم من المؤمن دمه وماله، وأن يُظَنَّ به إلا خيراً»(
). 
فإذا حرم أن يُظَن به ظناً مخالفاً للخير يظهره كان ما هو أكثر من الظن المُظْهَر ظناً من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم، ثم كيف ما زيد في ذلك كان أحرم. 
قال الله: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ. 
فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد، وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. 
وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم، لم يحظر علينا منها شيء أذكره، فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء، ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحاً. 

وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا «قياساً» ويقول: هذا معنى ما أحل الله وحرم، وحَمِد وذم؛ لأنه داخل في جملته، فهو بعينه، لا قياس على غيره. 
ويقول مثل هذا القول في غير هذا، مما كان في معنى الحلال فأحل، والحرام فحرم، ويمتنع أن يسمي «القياس» إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبهاً من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر، ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس، والله أعلم)(
). 
قال ابن العربي -رحمه الله-: (فأما مفهوم الموافقة: فهو متفق عليه عند العلماء، وهو كقوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ، فهم منه تحريم الضرب قطعاً، وكقوله (: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ فهم منه أداء الدينار قطعاً)(
). 
وقال ابن رشد(
) -رحمه الله-: (فليس ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه -أي: مفهوم الموافقة- لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعاً من خطاب العرب)(
). 
قال الآمدي -رحمه الله-: (اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج بمفهوم الموافقة، إلا ما نقل عن داود الظاهري(
) أنه قال: ليس بحجة، ودليل كونه حجة أنه إذا قال: السيد لعبده: «لا تعط زيداً حبة، ولا تقل له: أف، ولا تظلمه بذرة، ولا تعبس في وجهه» فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة، وامتناع الشتم والضرب، وامتناع الظلم بالدينار وما زاد، وامتناع أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام وغيره)(
). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله، ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر، كالذي يقولون: إن قوله: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ لا يفيد النهي عن الضرب، وهو إحدى الروايتين عن داود، واختاره ابن حزم، وهذا في غاية الضعف، بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا)(
). 
وما زال المفسرون -رحمة الله عليهم- يستدلون بمفهوم الموافقة ويقولون به. 
فهذا إمام المفسرين أبو جعفر ابن جرير(
) -رحمه الله- يقول في قوله تعالى: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ: (فكان الله -جل ثناؤه- إنما قصد بقوله: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ الخبر أنه لا يظلم عباده أقل الأشياء التي لا خطر لها، فكيف بما له خطر(
))(
). 
وقال أبو بكر الجصاص -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ(
): (وإن كان المراد بالرفث هو التعريض بذكر النساء في الإحرام، فاللمس والجماع أولى أن يكون محظوراً، كما قال تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ عقل منه النهي عن السب والضرب)(
). 
وقال الفخر الرازي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ: (هو كقوله: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ، والفتيل: ما كان في شق النواة، والنقير: النقطة التي في ظهر النواة، والقطمير: القشرة الرقيقة على النواة، وهذه الأشياء كلها تضرب أمثالاً للشيء التافه الحقير، أي: لا يظلمون لا قليلاً ولا كثيراً)(
). 
وقال القرطبي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ: (ومن حفظ الكثير وأداه فالقليل أولى، ومن خان في اليسير أو منعه فذلك في الكثير أكثر، وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب)(
). 
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (وأكثر علماء الأصول على أن فحوى الخطاب -أعني: مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق- من قبيل دلالة اللفظ، لا من قبيل القياس، خلافاً للشافعي وقوم، وكذلك المساوي على التحقيق، فقوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ يفهم منه من باب أولى ضربهما، وقوله: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ الآية، يفهم منه من باب أولى أن من عمل مثقال جبل يراه من خير وشر، وقوله: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(
) يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة والأربعة مثلاً من العدول ... ولا نزاع في هذا عند جماهير العلماء، وإنما خالف فيه بعض الظاهرية، ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا أثر له)(
). 
والسبب في كون الظاهرية لم يأخذوا بمفهوم الموافقة هو كونه عندهم من قبيل القياس، والقياس عندهم ليس بحجة جملة وتفصيلاً، فيكون مفهوم الموافقة ليس بحجة. 
قال ابن حزم -رحمه الله- في إبطال القياس في أحكام الدين: (أما قول الله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما، ولما كان فيها إلا تحريم قول «أف» فقط)(
). 
ويجاب عن قول الظاهرية بأن هذا قياس بما يلي: 
1- لا يسلم أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس، بل دلالته دلالة لفظية، كما سبق بيان ذلك، وما كانت دلالته لفظية فإنه حجة كالنصوص. 
2- على قول من قال إنه من قبيل القياس، فإنه حجة؛ لأن القياس حجة على رأي جمهور العلماء(
). 

المبحث الثاني: في مفهوم المخالفة
المطلب الأول
تعريف مفهوم المخالفة، مع بيان مسمياته 

إن مفهوم المخالفة هو القسم الثاني من قسمي المفهوم، فهو -إذن- دلالة في غير محل النطق، وإذا كان قسيمه المفهوم الموافق تكون دلالته في المسكوت عنه موافقة للمنطوق به، فإن دلالة هذا القسم في المسكوت عنه مخالفة للمنطوق به في الإثبات والنفي، فإذا كان المنطوق -مثلاً- مثبتاً يكون مفهوم المخالفة نافياً، وإذا كان المنطوق نافياً يكون مفهوم المخالفة مثبتاً، ولهذا سمي بمفهوم المخالفة(
). 
وسبق تعريف المفهوم لغة واصطلاحاً. ويحسن هنا قبل تعريف مفهوم المخالفة اصطلاحاً أن أعرف المخالفة في اللغة. 
المخالفة لغة: 

هي مصدر خالف، يخالف، مخالفة وخلافاً، أي: ضاده، وهي ضد الموافقة(
). 

وتعريف مفهوم المخالفة اصطلاحاً: 

هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم(
). 

أسماء مفهوم المخالفة: 

إن لمفهوم المخالفة عدة أسماء، أذكر منها ما يأتي: 
1- مفهوم المخالفة، وهذه التسمية المشهورة عند جمهور العلماء. 
قال ابن كثير(
) -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ(
): (فدل بمفهومه -مفهوم المخالفة- على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل)(
). 
وقال ابن عاشور -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ(
): (وفيه تعريض بالذين لم يهتدوا بكتاب الله بدلالة مفهوم المخالفة؛ لقوله تعالى: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ فمن لم يهتد بكتاب الله فليس هو من الذين يخشون ربهم بالغيب، وهؤلاء هم فرعون وقومه)(
). 
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭚ ﭛ ﮊ(
): (ويفهم من مفهوم الآية -أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب- أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدىً لهم)(
). 
وسمي مفهوم المخالفة، لما يرى من المخالفة بين حكم المذكور وغير المذكور(
). 

2- دليل الخطاب. 

قال ابن عطية -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮄ   ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ(
): (واحتج بهذه الآية مالك بن أنس عن مسألة الرؤية من جهلة دليل الخطاب، وإلا فلو حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص، وقال الشافعي: لما حجب قوم بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضى)(
). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ(
): (فإنه لما نهى نبيه  عن الصلاة على المنافقين، وعن القيام على قبورهم، كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن، ويقام على قبره بعد الدفن)(
). 
وقال ابن جزي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ(
): (واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد؛ لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول)(
). 
وقال القشيري(
) -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ(
): (دليل الخطاب أنه يحب المتواضعين المتخاشعين)(
). 
وسمي دليل الخطاب لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دل عليه(
). 

3- التخصيص بالذكر، وهذه التسمية عند الأحناف -رحمهم الله-. 
قال أبو بكر الجصاص -رحمه الله-: (وأما تخصيص الله تعالى المؤمنات من الإماء في قوله: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ(
)، فقد بينا في المسألة المتقدمة أن التخصيص بالذكر لا يدل على أن ما عدا المخصوص حكمه بخلافه)(
). 
وقال النسفي(
) -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ(
): (والتقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمه؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، كما في قوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ(
))(
). 
4- ومنهم من سماه تنبيه الخطاب(
)، وقد سبق أنه من أسماء مفهوم الموافقة. 

5- ومنهم من سماه لحن الخطاب(
). وقد سبق أنه من أسماء مفهوم المخالفة. 

وهذه الأسماء قد تتداخل بعضها في بعض، والمحتكم إليه في التمييز بينها السياق. 

المطلب الثاني

أقسام مفهوم المخالفة 

إن المتأمل كتب أهل العلم يجد أقسام مفهوم المخالفة يختلف عدها من كتاب إلى كتاب، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى: 
1- أن من العلماء من يدرج بعض الأنواع تحت نوع واحد، فمنهم من يدرج مفهوم الظرف، والعدد، والحال، تحت قسم واحد وهو مفهوم الصفة، ومنهم من يجعل كل نوع مستقلاً بذاته. 

2- أن منهم من ينازع في تسمية بعض الأنواع مفهوماً، بل يجعلها من قبيل المنطوق لا المفهوم، كما هو الحال في الحصر بالنفي والإثبات. 

3- أن منهم من لا يحتج ببعض المفاهيم لضعفها عندهم، كما هو الحال في مفهوم اللقب. 

هذا وسوف أذكر المفاهيم التي هي شبه اتفاق عند من يقول بمفهوم المخالفة على النحو الآتي: 

1- مفهوم الصفة. 


2- مفهوم الشرط. 

3- مفهوم الغاية. 


4- مفهوم العدد. 

5- مفهوم الحصر. 


6- مفهوم الظرف. 

7- مفهوم الحال(
). 

القسم الأول: مفهوم الصفة: 

وهو: دلالة اللفظ المقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف(
). 
وليعلم القارئ أن المراد بالصفة المعنية في باب المفهوم مطلق اللفظ الذي يرد مقيداً للفظ آخر، ليس بشرط، ولا استثناء، ولا غاية؛ لأن هذه قيود قائمة بذاتها، ولها مفاهيمها الخاصة، ولا يراد بالصفة هنا خصوص النعت النحوي، بل هي أعم من ذلك، فتشمل النعت النحوي كما في قوله تعالى: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ(
)، والحال كما في قوله تعالى: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(
)، والظرف بنوعيه: المكاني كما في قوله تعالى: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ(
)، والزماني كما في قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓ ﮊ(
).
كما أن الصفة التي يكون لها مفهوم يرد عند انتفائها هي الصفة التي ترد على اللفظ بغرض تقليل شيوعه، ومنع الاشتراك فيه، ولا تظهر لها فائدة أخرى سوى انتفاء الحكم عند انتفائها(
). 
فقوله -جل وعلا-: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ، فمنطوق هذه الآية ظاهر، وهو وجوب التثبت والتبين في خبر الفاسق، أما إن كان المخبر الذي يأتينا بالنبإ عدلاً فلا يجب علينا التثبت والتبين في أمره، وهذا هو مفهوم المخالفة للآية، وهو مفهوم الصفة؛ لأن منشأه تقييد الحكم، وهو التبين في خبر الفاسق، فذكر الفاسق في الآية قلل من الشيوع ومنع الاشتراك، فلو لم يرد قيد وصف الفاسق لكان الحكم شائعاً ومشتركاً في كل مخبر، سواء كان فاسقاً أم عدلاً. 
وبمفهوم الصفة أخذ جمهور العلماء(
)، وهو الحق، وهو معلوم من لسان العرب، وقد أخذ به أئمة اللغة، ومعلوم أن الشيء إذا كان له وصفان، فوصف بأحدهما دون الآخر، كان المراد به ما فيه تلك الصفة دون الآخر. فتخصيص الصفة بالذكر وتقييد الكلام بها لا بد أن يكون لفائدة. فلو قال العربي لوكيله: اشتر لي عبداً أسود، فهم منه عدم الشراء للأبيض، حتى إنه لو اشترى أبيض لم يكن ممتثلاً لذلك(
). 
ويبدأ المصنفون بمفهوم الصفة، وذلك لأنه رأس المفاهيم، بل قال بعضهم(
): (لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة كان ذلك متجهاً؛ لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدها، وكذا سائر المفاهيم. ومعنى ذلك: أن الوصفية يدعي رجوع الكل إليه باعتبار، وإن كان المقصود هنا نوعاً من ذلك خاصاً)(
). 
أقوال العلماء في الاعتماد على مفهوم الصفة: 
قال ابن جرير -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﭚ ﭛ ﮊ(
): (فإن قال لنا قائل: أوما كتاب الله نوراً إلا للمتقين، ولا رشاداً إلا للمؤمنين؟ 
قيل: ذلك كما وصفه ربنا (، ولو كان نوراً لغير المتقين، ورشاداً لغير المؤمنين، لم يخصص الله ( المتقين بأنه هدى لهم، بل كان يعم به جميع المُنْذَرين، ولكنه هدى للمتقين، وشفاء لما في صدور المؤمنين، ووقر في آذن المكذبين، وعمىً لأبصار الجاحدين، وحجة الله بالغة على الكافرين، فالمؤمن به مهتد، والكافر به محجوج)(
). وابن جرير -رحمه الله- وإن لم يصرح هنا بمفهوم الصفة، إلا أنه أعمل مفهوم الصفة في هذه الآية. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وقوله تعالى: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ(
) سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين في نفي الاستواء)(
). 
وقال -رحمه الله-: (وفي لزوم الجزاء في الخطأ نزاع مشهور، فقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المخطئ لا جزاء عليه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، قالوا: لأن الله تعالى قال: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ  الآية(
)، فخص المتعمد بإيجاب الجزاء، وهذا يقتضي أن المخطئ لا جزاء عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته، والنص إنما أوجب على المتعمد، فبقي المخطئ على الأصل، ولأن تخصيص الحكم بالمتعمد يقتضي انتفاءه عن المخطئ، فإن هذا مفهوم صفة في سياق الشرط، وقد ذكر الخاص بعد العام فإنه إذا كان الحكم يعم النوعين كان قوله: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ يبين الحكم مع الإيجاز، فإذا قال: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ فزاد اللفظ ونقص المعنى، كان هذا مما يصان عنه كلام أدنى الناس حكمة، فكيف بكلام الله الذي هو خير الكلام وأفضله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطئ يثبتون ذلك بعموم السنة والآثار، وبالقياس على الخطأ في قتل الآدمي ...)(
). 
وقال أبو حيان رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ: (واختلفوا هل أولو الضرر يساوون المجاهدين أم لا، فإن اعتبرنا مفهوم الصفة، أو قلنا بالأرجح من أن الاستثناء من النفي إثبات لزمت المساواة)(
). 
وقال الزركشي -رحمه الله-: (وقد يحكم على الشيء مقيداً بصفة، ثم قد يكون ما سكت عنه بخلافه) وذكر أمثلة منها: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(
)(
). 
وقال ابن عاشور -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ(
): (وقد نفى الخير عن كثير من نجواهم أو متناجيهم، فعلم من مفهوم الصفة أن قليلاً من نجواهم فيه خير؛ إذ لا يخلو حديث الناس من تناجٍ فيما فيه نفع)(
). 
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (وإن مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة)(
). 

القسم الثاني: مفهوم الشرط: 

وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الشرط(
). 
والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي: وهو ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط، كـ(إن)، و(إذا)، أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سببية الأول ومسببية الثاني، فهذا الشرط المراد، لا الشرط الشرعي ولا العقلي(
). 
وقد قال به القائلون بمفهوم الصفة(
)، ووافقهم على القول به بعض من خالف(
) في مفهوم الصفة، وهو أقوى من مفهوم الصفة من جهة الدلالة؛ لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط(
). 
وقد بالغ إمام الحرمين(
) -رحمه الله- في الرد على المانعين، ولا ريب أنه قول مردود، وكل ما جاءوا به لا تقوم به الحجة، والأخذ بمفهوم الشرط معلوم من لغة العرب والشرع، ومن المعلوم من مذهب العرب قاطبة أنها وضعت باب الشرط لتخصيص الجزاء به، فإذا قال القائل: من أكرمني أكرمته، فقد أشعر باختصاص إكرامه بمن يكرمه، ومن جوز أن يكون وضع هذا الكلام على أن يكرم مكرمه، ويكرم غيره أيضاً فقد نأى وبعد، وهذا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف بين كل من يفهم لغة العرب، وإنكار ذلك مكابرة، وأحسن ما يقال لمن أنكره: عليك بتعلم لغة العرب، فإن إنكارك لهذا يدل على أنك لا تعرفها(
). 
فقوله -جل وعلا-: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ(
). 

فمنطوقها: أن الزوجة إن طابت نفسها وأعطت زوجها من مهرها فهو حلال، لا تبعة عليه فيه ولا حرج عليه في أخذه له. 
ومفهوم الشرط: أنه إن لم تطب نفسها بذلك فلا يحل له أخذ شيء من مهرها. فهو هنا علق إباحة أخذه للمهر بطيب نفس الزوجة، وتنتفي هذه الإباحة إذا لم تطب نفسها. 

فأداة الشرط (إن)، والشرط هو طيب نفس الزوجة، والحكم المعلق على وجود الشرط هو حل الأخذ من مهر الزوجة، فمتى وجد الشرط وجد الحكم المعلق عليه، وبانتفائه وانعدامه ينعدم وينتفي الحكم المعلق عليه. 
أقوال العلماء في الاعتماد على مفهوم الشرط: 

قال الشافعي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ(
)، قال: (ولا يحل نكاح الأمة إلا كما وصفت في أصل نكاحهن، إلا بأن لا يجد الرجل الحر بصداق أمة طولاً لحرة، وبأن يخاف العنت، والعنت الزنا. فإذا اجتمع ألا يجد طولاً لحرة، وأن يخاف الزنا، حل له نكاح الأمة. وإن انفرد فيه أحدهما لم يحلل له، وذلك أن يكون لا يجد طولاً لحرة، وهو لا يخاف العنت، أو يخاف العنت وهو يجد طولاً لحرة، وإنما رخص له في خوف العنت على الضرورة)(
). 
فالإمام الشافعي -رحمه الله- أخذ حكم نكاح الأمة من مفهوم الشرط في هذه الآية. 
وقال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ(
)، فقد قال بعد أن ذكر الأقوال التي قيلت في تفسير هذه الآية: (والصواب من القول في ذلك عندنا: أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملاً؛ لأن الله -جل ثناؤه- جعل النفقة بقوله: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ للحوامل دون غيرهن من البائنات من أزواجهن، ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهن من النفقة على أزواجهن سواء، لم يكن لخصوص أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم؛ إذ هن وغيرهن في ذلك سواء، وفي خصوصهن بالذكر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملاً)(
). واستدلاله هذا -رحمه الله- من مفهوم الشرط في الآية. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة، ومن نازع فيه يقول: سكت عن غير المعلق، لا يقول: إن اللفظ دل على المسكوت كما دل على المنطوق. فهذا لا يقوله أحد)(
). 

وقال في قوله تعالى: ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ(
): (أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منا، وأمر إن تنازعنا في شيء أن نرده إلى الله والرسول، فدل هذا على أن كل ما تنازع المؤمنون فيه من شيء فعليهم أن يردوه إلى الله والرسول، والمعلق بالشرط يعدم عند عدم الشرط، فدل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر ثابتاً، وكذلك إنما يكون لأنهم إذا لم يتنازعوا كانوا على هدى وطاعة لله ورسوله، فلا يحتاجوا حينئذ أن يأمروا بما هم فاعلون من طاعة الله والرسول)(
). 
وقال أبو حيان -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ(
): (أمر تعالى بقتل هؤلاء في أي مكان ظفر بهم، على تقدير انتفاء الاعتزال، وإلقاء السلم، وكف الأيدي، ومفهوم الشرط يدل على أنه إذا وجهوا الاعتزال وإلقاء السلم وكف الأيدي لم يؤخذوا ولم يقتلوا)(
). 
وقال ابن عاشور -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ(
): (وقد دل مفهوم الشرط في قوله: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ على أنهن في مدة الأجل منهيات عن أفعال في أنفسهن، كالتزوج، وما يتقدمه من الخطبة، والتزين). 
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ(
): (فإن الله تعالى في هذه الآية اشترط في تخلية سبيلهم إقامتهم للصلاة. ويفهم من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم يخل سبيلهم، وهو كذلك)(
). 
القسم الثالث: مفهوم الغاية: 

وهو دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بغاية على حكم للمسكوت بعد هذه الغاية مخالف للحكم الذي قبلها(
). 
والغاية هي مد الحكم بـ(إلى) أو (حتى)، وغاية الشيء نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها لم تعد تسميتها غاية، وهذا من توقيف اللغة معلوم، فكان بمنزلة قولهم: تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها. 
والعمل بمفهوم الغاية هو مذهب جمهور العلماء(
)، وقال به من لم يعمل بمفهوم الشرط(
)، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحنفية(
)، والآمدي(
)، ولم يتمسكوا بشيء يصلح للتمسك به قط، بل صمموا على منعه طرداً لباب المنع من العمل بالمفاهيم، وليس ذلك بشيء(
). 
فقوله -جل وعلا-: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ(
)، فمنطوق الآية: قتال الذين أوتوا الكتاب إلى غاية إعطاء الجزية. هذا المنطوق، ومفهومها المخالفة -أعني مفهوم الغاية- أنهم إذا أعطوا الجزية لا يحل قتالهم، وهذا الحكم لم تنطق به الآية، وإنما أخذ من مفهومها المخالف مفهوم الغاية. 
أقوال العلماء في الاعتماد على مفهوم الغاية: 
قال الشافعي -رحمه الله-: (وما جعل الله له غاية فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها)(
). 

قال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ(
): (فإنه تعالى ذكره حد الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل، كما حد الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل، فدل بذلك على ألا صوم بالليل كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم)(
). 
وقال أبو حيان -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ(
): (و ﮋ ﯷ ﮊ غاية لترك القعود معهم، ومفهوم الغاية أنهم إذا خاضوا في غير الكفر والاستهزاء ارتفع النهي، فجاز لهم أن يقعدوا معهم)(
). 
وقال ابن القيم(
) -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ(
): (أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم، وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة، ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة، وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة، ففارقتهم النصرة)(
)، فقوله -رحمه الله-: (فانخلعوا عن عصمة الطاعة، ففارقتهم النصرة) إنما هو من مفهوم الغاية. 
وقال الشوكاني(
) -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ(
): (فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي ألا تكون فتنة، وأن يكون الدين لله، وهو الدخول في الإسلام، والخروج من سائر الأديان المخالفة له، فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله)(
). 
وقال ابن عاشور -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ(
): (والمعنى: ابتلوا اليتامى حتى وقت إن بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم، وما بعد ذلك ينتهي عنده الابتلاء، وحيث علم أن الابتلاء لأجل تسليم المال فقد تقرر أن مفهوم الغاية مراد منه لازمه وأثره، وهو تسليم الأموال)(
). 
القسم الرابع: مفهوم العدد
وهو دلالة اللفظ الذي قيد في الحكم بعدد على ثبوت نقيض ذلك الحكم فيما عدا العدد، زائداً كان أو ناقصاً(
). 
وتحقيق الكلام في مفهوم العدد: أن الحكم إذا قيد بعدد مخصوص، فمنه ما يدل على ثبوت الحكم فيما زاد على ذلك العدد بطريق الأولى، ولا يدل على ثبوته فيما نقص عنه، ومنه ما هو بضد ذلك(
). 
وتوضيح ذلك في قوله تعالى: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ(
). 
فقوله -جل وعلا-: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ دل بطريق الأولى على قبول ما زاد على الأربعة، خمسة أو ستة أو أكثر من ذلك. ولم يدل على ذلك إذا نقص عدد الشهود عن أربعة. 
وقوله -جل وعلا-: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ دل بطريق الأولى على وجوب جلده سبعين وما قبلها من مقادير العدد لدخوله في الثمانين بالتضمن، ولم يدل على الزيادة على الثمانين. 
فما لم يدل عليه التقييد بطريق الأولى، كالناقص عن الأربعة، والزائد على ثمانين جلدة، هو محل النزاع في مفهوم العدد؛ لأن ما يفهم بطريق الأولى يكون من باب مفهوم الموافقة، فلا يتجه فيه الخلاف. 
وسيأتي أن من شرط مفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون مفهوم موافقة. 
ولكي يكون مفهوم العدد في الآية من مفهوم المخالفة يقال: لا ينقص عدد الشهود عن أربعة، ولا يزيد عدد الجلد على الثمانين جلدة، أو يقتصر على ما دونها. 
ومن العلماء من جعل مفهوم العدد من مفهوم الصفة، وذلك لأن المعدود موصوف، وقد سبق بيان ذلك في مفهوم الصفة. 
والقائلون بمفهوم العدد هم القائلون بمفهوم الصفة، والمانعون له هم المانعون لمفهوم الصفة. 
والحق ما ذهب إليه القائلون به؛ لأن العمل به معلوم من لغة العرب ومن الشرع؛ فإن من أمر بأمر وقيده بعدد مخصوص فزاد المأمور على ذلك العدد، أو نقص عنه، فأنكر عليه الآمر الزيادة أو النقص، كان هذا الإنكار مقبولاً عند كل من يعرف لغة العرب، فإن ادعى المأمور أنه قد فعل ما أمر به، مع كونه نقص عنه أو زاد عليه، كانت دعواه هذه مردودة عند كل من يعرف لغة العرب(
). 
والتقييد بالعدد قد لا يكون للحصر والتحديد، بل للتمثيل والقياس عليه إذا ظهرت علة الحكم في المنطوق، كما في قوله : «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(
)، فليس مقصد الشرع من التقييد بالعدد الحصر بل التمثيل؛ ليلحق بها غيرها مما يشترك معها في معناها وأثرها. 
وقد يكون التقييد بالعدد لمجرد التكثير والمبالغة المطلقة، دون إرادة التحديد والحصر، بل للإشعار بعدم الجدوى، وقطع الأمل، وذلك مثل قوله تعالى مخاطباً نبيه  في شأن المنافقين: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ(
)، فليس العدد للحصر والتحديد، فلا مفهوم له إذن، فمهما زاد على السبعين فلن تحصل المغفرة لهم؛ لأن قصد الشارع من تخصيص «السبعين» بالذكر قطع الأمل المعقود على تكرار الاستغفار؛ لأن النفاق يمس أصل الاعتقاد، مما لا يجدي معه الاستغفار أصلاً مهما كثر وبولغ فيه؛ لخطورته الدينية والدنيوية)(
). 
وقال ابن كثير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ: (يخبر تعالى نبيه  بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم، ولو سبعين مرة فإن الله لا يغفر لهم. 
وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسماً لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامها، ولا تريد التحديد بها، ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها)(
). 

أقوال العلماء في الاعتماد على مفهوم العدد: 
قال البخاري -رحمه الله-: (باب: لا يتزوج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ(
))(
)؛ فتبويب الإمام البخاري -رحمه الله- واستنباطه بعدم الزيادة على أربع إنما أخذه من مفهوم العدد الذي دلت عليه الآية. 
وقال الشافعي -رحمه الله- في كفارة اليمين: (وليس له إذا كفر بالإطعام أن يطعم أقل من عشرة، أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة)(
). 

وقال ابن كثير -رحمه الله-: (ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه)(
). 

وقال الشوكاني -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ: (وفيه بيان لعدم المغفرة من الله سبحانه للمنافقين، وإن أكثر النبي  من الاستغفار لهم، وليس المراد من هذا: أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولاً كما في سائر مفاهيم الأعداد، بل المراد بهذا: المبالغة في عدم القبول، فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير)(
). 
القسم الخامس: مفهوم الحصر.

هو دلالة اللفظ المقيد بحصر على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الحصر(
). 

وهو أنواع، منها: 

1- الحصر بالنفي والإثبات، وتقديم النفي على إلا، وهو أقوى أنواع الحصر، حتى ذهب بعض العلماء إلى أنها من المنطوق. 

وذلك كقوله تعالى: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ(
). 

فمنطوقها: إثبات الألوهية له. ومفهومها: نفيها عن غير الله. 

وبعض أهل العلم جعل النفي والإثبات كليهما منطوقاً وصريحاً. 

2- الحصر بإنما: 

وذلك كقوله تعالى: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ(
)، أي: أن غيره ليس بإله. 

وهي مركبة من (إن) المثبتة، و(ما) النافية، فأفادت إثباتاً ونفياً كما قبل التركيب، وهو إثبات المذكور ونفيه عما عداه. 

والحصر بـ(إنما) اختلف فيه العلماء، هل هي مفيدة للحصر، أو لا؟

والجمهور على أنها للحصر(
)، وذهب جماعة من العلماء منهم ابن عطية(
)، وأبو حيان(
) -رحم الله الجميع- إلى أنها لا تدل على الحصر إلا بالوضع، وإنما تدل عليه بالقرينة. 

فهي تدل على المبالغة، كقولك: إنما الشجاع عنترة، كأنك تحاول الحصر أو توهمه. 

والأقرب أنها موضوعة للحصر؛ لأن هذا هو أصل وضعها اللغوي(
). والله أعلم. 

3- الحصر بتقديم المعمول: 

وذلك كقوله تعالى: ﮋ ﭢ ﭣ ﮊ(
) أي: نعبدك ولا نعبد أحداً سواك. 

4- الحصر بضمير الفصل. 

كقوله تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ(
)، أي: فغيره ليس بولي(
). 

والجمهور على اعتبار مفهوم الحصر، وعلى العمل به، وأنه معلوم من لغة العرب، ولم يأت من لم يعمل به بحجة مقبولة(
). 

أقوال العلماء في الاعتماد على مفهوم الحصر: 

قال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ(
): (وأما معنى قوله: ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ فإنه خبر من الله ( أخبر عباده أن الألوهية خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد)(
). 

وقال أبو حيان -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ(
): (قوله: ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ توكيد لمعنى الوحدانية ونفي الإلهية عن غيره، وهي جملة جاءت لنفي كل فرد فرد من الآلهة، ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك وتعالى)(
). 

وقال ابن العربي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ(
): (إنما كلمة موضوعة للحصر تتضمن النفي والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه)(
). 

وقال الشوكاني -رحمه الله-: (ﮋ ﮌ ﮊ كلمة موضوعة للحصر، تثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه، وقد حصرت هاهنا التحريم في الأمور الأربعة المذكورة)(
). 

وقال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ(
): (لك اللهم نخشع ونذل ونستكين، إقراراً لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك، وإياك يا ربنا نستعين على عبادتنا وطاعتنا في أمورنا كلها لا أحداً سواك)(
). 

وقال السعدي -رحمه الله- عند هذه الآية أيضاً: (أي: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؛ فكأنه يقول: نعبدك، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك)(
). 

وقال الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (وقد تقرر في الأصول، في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم المعمول من صيغ الحصر)(
). 

وقال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ(
): (فأخبر أنهم هم أهل الهدى والفلاح خاصة دون غيرهم، وأن غيرهم هم أهل الضلالة والخسار)(
). 
وقال سيد طنطاوي -رحمه الله-: (وتعريف الخبر وهو ﮋ ﭻ ﮊ مع إيراد ضمير الفصل ﮋ ﭺ ﮊ يفيد أن الفلاح مقصور على أولئك المتقين، فمن لم يؤمن بالغيب، وأضاع الصلاة، أو بخل بالمال الذي منحه الله إياه فلم يؤده في وجوهه المشروعة، فإنه لا يكون من المهتدين، ولا من المفلحين الذين سعدوا في دنياهم وآخرتهم)(
). 

القسم السادس: مفهوم الظرف(
).

وهو نوعان: 

أ- ظرف زمان: وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بزمان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك الزمان(
). 

ب- ظرف المكان: وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بمكان معين على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك المكان(
). 

فمفهوم الزمان كقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ(
) يفهم منه أنه لا حج في غيره. 

ومفهوم المكان كقوله تعالى: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(
) يفهم منه أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول ذلك. 

وسبق أنه داخل في مفهوم الصفة، فالمثبتون لمفهوم الصفة مثبتون له، والنافون لمفهوم الصفة نافون له. 

أقوال العلماء في اعتماد مفهوم الظرف: 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ 
ﮖ ﮊ(
): (فالقرآن يدل على أن الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين، إنما هي على المعتدة؛ لأن الله ( جعل الرجعة في العدة، وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت؛ لأنه يحل للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجاً غير المطلق)(
). 

وقال الخطيب الشربيني(
) -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ: (وفيه دليل على أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بالحج، وينعقد عمرة؛ لأن الله تعالى خص هذه الأشهر بفرض الحج فيها، فلو انعقد في غيرها لم يكن لهذا التخصيص فائدة)(
). 

وقال الشوكاني -رحمه الله- عند هذه الآية: (وقد استدل بهذه الآية من قال: إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج)(
). 

وقال الطاهر ابن عاشور -رحمه الله- عند هذه الآية: (وقوله: ﮋ ﮒ ﮓ ﮊ إلى التربص بمعنى مدته، أي: للبعولة حق الارتجاع في مدة القروء الثلاثة، أي: لا بعد ذلك كما هو مفهوم القيد)(
). 

القسم السابع: مفهوم الحال(
). 

وهو دلالة اللفظ المقيد بحال من الأحوال على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي عدمت فيه تلك الحال(
). 

وهو كالمثال السابق في ظرف المكان في قوله تعالى: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ. 

بينت الآية أن الجماع يحل في ليالي رمضان، لكن لغير المعتكف، والجملة حالية. 

فحرمة المباشرة في هذه الآية مقترنة بحال معينة، وهي حال الاعتكاف، والمفهوم المخالف للآية حل المباشرة إذا انتفى فيه الحال المذكور في الآية بأن كان خارج المسجد وغير معتكف. 

وهو راجع إلى الصفة، كالظرف. 

هذا، ولهذه المفاهيم التي ذكرت درجات في القوة، قال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها)(
). 

فابن السبكي(
) -رحمه الله- قدم الغاية، ثم الشرط، ثم الصفة، ثم العدد، ثم تقديم المعمول(
). 

والفقيه يوسف(
) -رحمه الله-: قدم المثبت بإلا بعد النفي (وهو من أنواع مفهوم الحصر)، ثم الحصر بإنما، ثم الغاية، ثم التخصيص بالعدد، ثم مفهوم الشرط، ثم الوصف، ثم التخصيص بالزمان، ثم بالمكان(
). 

ولقد استخدم العلامة الشنقيطي -رحمه الله- في كتابه أضواء البيان الترجيح بين المفاهيم، وذلك عند قوله تعالى: ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ الآية(
)(
). 

وبعد أن عرفنا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة فلنذكر أوجه الاختلاف بينهما: 

1- إن مفهوم الموافقة يشارك المنطوق في علته، وأما المخالفة فإنه لا يشارك المنطوق في ذلك. 

2- يفيد مفهوم الموافقة نفس حكم المنطوق، بل أحياناً يكون أولى منه، وأما المخالفة فإن الحكم فيه مخالف للمنطوق. 

3- يسمى مفهوم الموافقة فحوى الخطاب ولحن الخطاب، وأما المخالفة فيسمى دليل الخطاب، إلى غير ذلك من الأسماء التي اختص بها كل نوع. 

4- إن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قطعية، بصرف النظر عن العوارض الخارجية؛ لأن الحكم الثابت بها مسند إلى المعنى المفهوم لغة من النص، وليس مسنداً إلى الاجتهاد الذي يفيد الظن، بعكس مفهوم المخالفة. 

ويشتركان في أن كلاً منهما غير منطوق به، وإنما يفهم من محل السكوت(
). 

المطلب الثالث 

شرط العمل به 

إن جمهور العلماء القائلين بمفهوم المخالفة، لم يقولوا به على إطلاقه دون قيود وضوابط وشروط في الاعتداد به، بل جعلوا للأخذ والقول به شروطاً اعتبروها لأجل العمل به، فمتى تحققت هذه الشروط عمل بمفهوم المخالفة، وكان حجة ومعتبراً، ومتى لم تتحقق هذه الشروط لم يعمل بمفهوم المخالفة، وكان ذلك مانعاً من اعتبار المفهوم. 

وهذه الشروط كالآتي: 

1- ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه للمنطوق، فيكون حينها مفهوم موافقة لا مفهوم مخالفة(
). 

فقوله -جل وعلا-: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ لا يقول قائل: إن النهي هنا عن قول أف فقط؛ فدل على جواز السب والإيذاء بدون هذه الكلمة من الأخذ بمفهوم المخالفة، بل ذلك كله محرم، دلت عليه الآية من باب الأولى. وقد سبق بيان ذلك في مفهوم الموافقة. 

وقوله -جل وعلا-: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ الآية، لا يقول قائل أيضاً: إن النهي هنا عن الأكل فقط؛ فيجوز أخذ أموال اليتامى بغير طريق الأكل من باب مفهوم المخالفة، كأن يحرقها أو يغرقها، فلا يقال: إن هذا جائز، بل هذا مساوٍ للإتلاف عن طريق الأكل، وهو محرم أيضاً، وإنما خص الأكل لغالب الاستعمال بهذه الطريقة. 

2- ألا يوجد في المسكوت -المراد إعطاؤه حكماً- دليل خاص يدل على نقيض حكمه، فإن وجد هذا الدليل الخاص فهو طريق الحكم المعمول به، لا مفهوم المخالفة. 

أو بعبارة أخرى: ألا يعارضه ما هو أرجح منه، من منطوق، أو مفهوم موافقة(
). 

قال تعالى: ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ(
) منطوق الآية: أن المسافر يقصر الصلاة في حال الخوف، أما في حال الأمن فليس له ذلك، أخذاً من مفهوم الشرط المخالف. 

فمفهوم المخالفة في الآية -وهو الشرط- لا يعمل به، وذلك لورود النص على جواز القصر للمسافر في حال الأمن. 

روى ابن جرير -رحمه الله- في تفسيره عن يعلى بن أمية  قال: قلت لعمر بن الخطاب: أعجب من قصر الناس الصلاة وقد أمنوا، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله  فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم»(
). 

ولذا قال أبو حيان -رحمه الله- في تفسيره: (والحديث الصحيح يدل على أن هذا الشرط لا مفهوم له، فلا فرق بين الخوف والأمن، وحديث يعلى في ذلك مشهور صحيح)(
). 

وقال الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (والمنطوق مقدم على المفهوم)(
).

3- ألا يكون القيد المذكور خرج مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له(
). 

قال ابن كثير -رحمه الله-: (والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له)(
). 

قال تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ(
)، فتقييد الرهن بالسفر لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب، إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر، وإنما يتعذر غالباً في السفر، والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة. 

والنبي  اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه(
). 

ولم يكن ذلك في السفر، ولا عند عدم الكاتب(
). 

وكذلك قوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ(
) فإن تقييد الربيبة بالحجر لا مفهوم له، فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج، وإنما خص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن(
). 

4- ألا يكون القيد المذكور جاء لبيان واقعة وحادثة، فإن جاء لبيان ذلك فلا مفهوم له(
). 

قال تعالى: ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ(
)، فقوله: ﮋ ﯮ ﯯ ﮊ ليس قيداً للنهي، وأنه إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة فإنه جائز، بل الربا محرم بجميع أنواعه، وفي كل حال. 

وما لا يقع أضعافاً مضاعفة مساوٍ في التحريم لما كان أضعافاً مضاعفة، فهذه الحال لا مفهوم لها، وليست قيداً في النهي. 

والإشارة بقوله: ﮋ ﯮ ﯯ ﮊ إلى بيان الواقع والحال الذي كانوا عليه، كان الرجل يربي إلى أجل، فإذا حل قال للمدين: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل، فيفعل، وهكذا عند محل كل أجل، فيستغرق بالشيء الطفيف ماله بالكلية. 

والمبالغة في هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ(
). 

5- ألا يكون القيد المذكور جاء لبيان التكثير والمبالغة، فإن جاء لذلك فلا مفهوم له(
). 

قال تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ(
) ففي هذه الآية بيان لعدم المغفرة من الله سبحانه للمنافقين، وإن كثر النبي  من الاستغفار لهم. 

وليس المراد من هذا: أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولاً كما في سائر مفاهيم الأعداد، بل المراد بهذا: المبالغة في عدم القبول. فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير. 

والمعنى: أنه لن يغفر الله لهم وإن استغفرت استغفاراً بالغاً في الكثرة غاية المبالغ(
). 

6- ألا يكون القيد المذكور جاء لبيان التعظيم والتشريف والتأكيد، فإن جاء لبيان ذلك فلا مفهوم له(
). 

قال تعالى: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ(
). 

وخصت الأربعة الحرم بقوله: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ، وإن كان الظلم منهياً عنه في جميع الأوقات، تفضيلاً وتشريفاً وتأكيداً لهذه الأشهر، وتعظيماً للوزر فيها، وبياناً لعظم حرمتهن، كما عظم أشهر الحج بقوله: ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ(
)، وإن كان ذلك محرماً في سائر الشهور(
).

7- ألا يكون القيد المذكور جاء لمعرض الامتنان، فإن جاء لذلك فلا مفهوم له(
). 

قال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: (ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت، مع أن الله خص اللحم الطري منه في قوله تعالى: ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ(
)؛ لأنه ذكر اللحم الطري في معرض الامتنان، فلا مفهوم مخالفة له؛ فيجوز أكل القديد مما في البحر)(
). 

هذه هي أهم الشروط للقول بمفهوم الموافقة، وقد تتداخل هذه الشروط، ويمكن إرجاع هذه الشروط إلى شرطين أساسيين: 

1- ألا يعارض هذا المفهوم منطوقاً، أو ما هو في قوة المنطوق، مثل مفهوم الموافقة. فإن عارضه فإنه لا يعتبر به. 

2- وألا يكون للقيد فائدة أخرى سوى ذكر الحكم، فإن كان له فائدة أخرى من الفوائد السابق ذكرها، من خروجه مخرج الغالب، أو الامتنان، أو لبيان حادثة، فإنه لا يعتبر به. 

المطلب الرابع 

حجيته 

إن مفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء بجميع أقسامه، عدا مفهوم اللقب(
). 

قال الشيخ الأمين -رحمه الله-: (ومفهوم اللقب ليس بحجة على التحقيق)(
). 

هذا، وقد استدل جمهور العلماء على حجية مفهوم المخالفة بالأدلة الآتية: 

1- أخرج البخاري -رحمه الله- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله  فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله  ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله : إنما خيرني الله فقال: ﮋ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﮊ(
)، وسأزيده على السبعين. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله ، فأنزل الله: ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚ ﮊ(
))(
). 
وفي رواية: «إنما خيرني الله -أو أخبرني الله- فقال: ﮋ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ ﮊ، فقال: سأزيده على سبعين»(
). 

وفي رواية من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب  وقال: «أخر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال: «إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت بها»(
).

فهذا الحديث كما هو واضح أخرجه البخاري في صححيه، وإخراجه في الصحيح يغني عن التصحيح. ثم إن بعض العلماء طعنوا في هذا الحديث كالقاضي أبي بكر الباقلاني(
) في "التقريب" حيث قال: (هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها). وقال إمام الحرمين في "مختصره": (هذا الحديث غير مخرج في الصحيح). وقال في "البرهان": (لا يصححه أهل الحديث). وقال الغزالي(
) في "المستصفى": (الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح). وقال الداودي(
) الشارح: (هذا الحديث غير محفوظ). والسبب في ذلك هي الرواية التي وردت من حديث ابن عباس عن عمر : «إنما خيرني الله -أو أخبرني-» كذا بالشك. 
قال الحافظ ابن حجر(
) -رحمه الله-: (واستشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه، وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه)(
). 

هذا الحديث اختلف العلماء في الاستشهاد به على حجية مفهوم المخالفة، فمنهم من جعله دليلاً على القول بمفهوم المخالفة، ومنهم من جعله دليلاً على عدم حجية مفهوم المخالفة. 

قال القاضي أبو يعلى -رحمه الله- في استشهاده على أن دليل الخطاب حجة: (فالدلالة على صحة ما قلناه: أنه تعالى لما أنزل قوله: ﮋ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ ﮊ قال : «والله لأزيدن على السبعين» ذكره يحيى بن سلام(
) في تفسيره(
) عن قتادة(
): قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله : «قد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على السبعين» وفي لفظ آخر: «فلأستغفرن لهم»، فأنزل الله ( في سورة المنافقين: ﮋ ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ        ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﮊ(
)، وهذا فسوق المشرك، فعقل أن ما زاد على السبعين يخالف حكمه حكم السبعين. 
فإن قيل: روى عمر أن رسول الله  قال: «لو علمت إذا زدت على السبعين أن يغفر الله لهم لزدت» وهذا يمنع التعلق بالدليل، ويوجب التوقف عن الحكم بالدليل. 

قيل: قوله: «لو علمت ... لزدت» تعلق بدليل الخطاب؛ لأنه ما استفاد الزيادة إلا من ناحية الدليل، وعدم العلم بالغفران لهم لا يمنع الاحتجاج؛ لأنا استدللنا به، فلا يقطع على العلم به، كما إذا استدللنا بالعموم وأخبار الآحاد)(
). 

وقال ابن عطية -رحمه الله- في استشهاده على أن هذا الحديث دليل على عدم الأخذ بمفهوم المخالفة: (في حديث عمر  السابق عن النبي : «ولو علمت أني إذا زدت على السبعين يغفر لهم لزدت» وفي هذه الألفاظ التي لرسول الله  رفض إلزام دليل الخطاب، وذلك أن دليل الخطاب يقتضي أن الزيادة على السبعين يغفر معها، فقال رسول الله : «ولو علمت» فجعل ذلك مما لا يعلمه، ومما ينبغي أن يتعلم ويطلب علمه من الله (، ففي هذا حجة عظيمة للقول برفض دليل الخطاب)(
). 
وقد أطال ابن حجر -رحمه الله- النفس في الكلام حول هذا الحديث، وعلى ما أورد عليه من إشكالات، وأجاب عن ذلك بكلام في غاية التحقيق، ثم قال في الآخر: (وإذا كان الأمر كذلك، فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح، وكون ذلك وقع من النبي  متمسكاً بالظاهر على ما هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه، فلله الحمد على ما ألهم وعلم)(
). 

وقال أيضاً: (وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة، وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى. ووجه الدلالة: أنه  فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين قال: «سأزيد على السبعين»، وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة، وليس ذلك بدافع للحجة؛ لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقياً)(
). 

أقول: هذا ما ظهر لي في هذا الحديث، فقوله تعالى: ﮋ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ ﮊ وإن كان مفهومها غير معتبر، إلا أن قول النبي  في الحديث: «سأزيده على السبعين» يجعل من الحديث قوة في الاستشهاد به على صحة مفهوم المخالفة. والله أعلم. 
2- أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه. والدليل على هذا وهو دليل في المسألة أيضاً. 

3- أن يعلى بن أمية  قال لعمر بن الخطاب: ألم يقل الله تعالى: ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ(
) فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله  فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»(
). 

فَهُمَا -رضي الله عنهما- فَهِمَا من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن، وعجبا من ذلك(
). ومن هذا الحديث يؤخذ دليل أيضاً وهو: 

4- أن النبي  أقر عمر  على هذا الفهم، ولم ينكر عليه. 

5- أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة(
). 

قال ابن جرير -رحمه الله تعالى- عند قوله: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ(
): (ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهن من النفقة على أزواجهن سواء، لم يكن لخصوص أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم؛ إذ هن وغيرهن في ذلك سواء، وفي خصوصهن بالذكر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا إن تكون حاملاً)(
). 

6- ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ(
). 

قال ابن كثير -رحمه الله- عند هذه الآية: (ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء على جواز نكاح الإماء، على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر، ومن خوف العنت، لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن)(
). 

وهذا الحكم الذي ذكره ابن كثير -رحمه الله- عن جمهور العلماء، إنما هو أخذ من مفهوم المخالفة لهذه الآية. 

والجدير بالذكر أن بعض المفسرين حينما وصلوا إلى هذه الآية تكلموا عن مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) وعن حجيته، مثل أبي بكر الجصاص الحنفي في تفسيره(
) أحكام القرآن، والكيا الهراسي الشافعي(
) في تفسيره أحكام القرآن(
)، وابن العربي المالكي في تفسيره أحكام القرآن(
)، ودارت بينهم مناقشات وردود عند هذه الآية. 

وخالف الأحناف جمهور العلماء؛ فلم يعملوا بمفهوم المخالفة، وجعلوا العمل بمفهوم المخالفة من التمسكات والاستدلالات الفاسدة(
)، واستدلوا على ذلك بالآيات التي لم يعتبرها الجمهور في مفهوم المخالفة، كقوله تعالى: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ(
) وغيرها من الآيات التي تدخل تحت ضوابط عدم الاعتبار، وأغفلوا رد الجمهور على الاستدلال بالآيات التي لم يعتبروا مفاهيمها، وكيفية رد الجمهور على الاحتجاج بالآيات التي تمسكوا بها -أي: الأحناف-. 

قال الجصاص -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ ﮊ(
): (الذي اقتضته هذه الآية إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات؛ لأنه لا خلاف أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر، وليس فيها حظر لغيرهن؛ لأن تخصيص هذه الحال بذكر الإباحة فيها لا يدل على حظر ما عداها، كقوله تعالى: ﮋ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ ﮊ(
) لا دلالة فيها على إباحة القتل عند زوال هذه الحال، وقوله تعالى: ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ ﮊ(
) لا يدل على إباحته إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة، وقوله تعالى: ﮋ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﮊ(
) تعالى الله عن ذلك، وقد بينا ذلك في أصول الفقه)(
).
وهذا الإمام النسفي -رحمه الله- وهو مفسر حنفي يقول عند قوله تعالى: ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ(
) يقول: (والتقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمه؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه كما في قوله: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ(
))(
). 

ويقول في موطن آخر: (وتخصيص الحكم بنوع لا ينفيه عن نوع آخر، بل يبقى الحكم فيه موقوفاً على ورود دليل آخر)(
). 

وهذا الإمام أبو السعود -رحمه الله- وهو مفسر حنفي أيضاً يقول عند قوله تعالى: ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ يقول: (والتقييد بالشرط عندنا إنما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط، أما عند عدمه فساكت عنه، فإن وجد له دليل ثبت عنده أيضاً، وألا بقي على حاله لعدم تحقق دليله، لا لتحقق دليل عدمه، وناهيك بما سمعت من الأدلة الواضحة، وأما عند القائلين بالمفهوم فلأنه إنما يدل على نفي الحكم عند عدم الشرط إذا لم يكن له فائدة أخرى)(
). 

فعلى هذا تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه عند الأحناف، بل يبقى الحكم على البراءة الأصلية، أو إلى ورود دليل آخر يبينه. 

على أن الأحناف -رحمهم الله- وإن نفوا العمل بمفهوم المخالفة في نصوص الكتاب والسنة، إلا أن المتأخرين منهم حصروا نفي القول بمفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارع فقط، وقالوا به في المصنفات الفقهية، وفي كلام الناس في عقودهم وشروطهم وسائر عباراتهم، نزولاً على حكم العرف والعادة؛ إذ مرت العادة أن الناس لا يقيدون كلامهم بقيد من هذه القيود إلا لفائدة. 

وهكذا يكون المتكلمون ومتأخرو الحنفية متفقين على القول بمفهوم المخالفة في كلام الناس ومصطلحاتهم، فالفقهاء مثلاً يقصدون بذكر الحكم في المنطوق نفيه عن المفهوم غالباً، كقولهم: تجب الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقل مقيم، فإنهم يريدون بهذه الصفات نفي الوجوب عن مخالفها، ويستدل به الفقيه على نفي الوجوب على المرأة والعبد والصبي(
). 

وإذا كان الظاهرية -رحمهم الله- لا يقولون بمفهوم الموافقة، فمن باب أولى ألا يقولوا بمفهوم المخالفة، قال ابن حزم -رحمه الله-: (ولا يجوز القول بدليل الخطاب، وهو أن يقول القائل: إذا جاء نص من الله تعالى أو رسوله -عليه الصلاة والسلام- على صفة، أو حال، أو زمان، أو مكان، وجب أن يكون غيره يخالفه، كنصه -عليه الصلاة والسلام- على السائمة(
) فوجب أن يكون غير السائمة بخلاف السائمة في الزكاة، وكنصه تعالى على نكاح الفتيات المؤمنات لمن لم يجد طولاً وخشي العنت(
) فوجب أن تكون غير المؤمنات بخلاف المؤمنات)(
). 

على أنني وجدت له كلاماً يمكن حمله على القول بدليل الخطاب الذي ينفيه. 

فقد قال -رحمه الله- في قوله جل وعلا: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ(
): (فصح أنه ليس سفيهاً). 

وقال في قول رسول الله : «الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك متشابهات لا يعلمها كثير من الناس»(
): (فصح أنه يعلمها بعض الناس)(
). 

وهذا كله قول منه بمفهوم ما دلت عليه النصوص، وإن لم يكن هذا مفهوم مخالفة فلا أدري ما هو مفهوم المخالفة!. 

وبعد هذا العرض أرى أن الأخذ بمفهوم المخالفة والعمل به أولى من تركه، وذلك للآتي: 

1- أن طبيعة اللغة العربية التي يقضي الحال والشأن بالرجوع إلى أساليبها تسع الاستدلال بمفهوم المخالفة، وهذا متأكد بفهم الصحابة  كما تقدم. 

2- أن الآخذين بمفهوم المخالفة لم يتركوا الأمر هملاً، وإنما احتاطوا لحق الشارع احتياطاً كاملاً حين اشترطوا كثيراً من الشروط لا يمكن حمل القيد معها على إرادة المفهوم، إلا إذا انتفت الدواعي الأخرى التي يمكن حمله عليها، ومثل هذه الشروط من شأنها أن توصد الباب أمام الوقوع في المعاني الفاسدة التي خشي المانعون من الوقوع فيها. 

3- أن ما اعتمد عليه النافون لمفهوم المخالفة كما ظهر من خلال عرض أدلتهم في غالب أحواله فروع جزئية -لا تمس المبدأ بقدر ما تمس التطبيق- كما أن المثبتين للمفهوم ردوها بإخراجها من محل النزاع لعدم تحقق شروط العمل بمفهوم المخالفة فيها. 

4- أن منطق النافين يقوم على الاحتياط، والاحتياط لحق الشرع واجب بلا شك، ولكنه ينبغي أن يعالج عن طريق الشروط وسد المنافذ. 

5- أن ما اعتمد عليه الآخذون بمفهوم المخالفة من أن الشارع إذا أورد نصاً في واقعة معينة مقيد حكمها بقيد من صفة أو شرط أو غاية أو عدد لا بد من أن يكون قد جعل قيده ذلك معتبراً في تشريع الحكم إذا انتفت المحاذير الأخرى التي عالجها الآخذون عن طريق شروط العمل بالمفهوم، دليلهم في ذلك دليل في غاية السلامة، وهو العمدة في الاستدلال في هذا الباب(
). 

وقال الموزعي(
) -رحمه الله-: (إن الواجب على الناظر أن يتأمل مخرج الخاطب وسياقه وما تقدمه من الكلام والقرائن، فإن وجد دليلاً يستدل به على الجمع بين المسكوت عنه والمذكور صار إليه، وإن لم يجد دليلاً أمضى الحكم في المذكور على مقتضى الخطاب، ثم نظر حكم المسكوت عنه على سبيل ما ينظر في الحوادث التي تعدم فيها النصوص، فإن وجد دليلاً يجمع بين المذكور والمسكوت عنه جمع بينهما في الحكم، وإن وجد دليلاً يدل على الفرق فرق بينهما. 

فمثال ما دل عليه الدليل في مخالفة المسكوت عنه للمذكور قوله: «في سائمة الغنم زكاة»(
) فإذا نظر فيه الناظر ونظر في سائر الأموال الزكوية، ووجد الزكاة قد عفي عنها فيما اتخذ للبذلة والعمل، ولم يكن للتنمية، علم بذلك أن ذكر السوم شرط؛ لأن المعلوفة يحبط علفها نماءها. 

ومثال ما دل عليه الدليل على إلحاق المسكوت عنه بالمذكور قوله تعالى في الصيد: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ(
)، فإذا نظر الناظر ووجد القتل إتلافاً، ووجد الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ، استدل به على أن العمد ليس بشرط، وإنما هو تعريف لا تقييد)(
). 
الفصل الثاني
التفسير بالمفهوم
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: المراد بالتفسير بالمفهوم.
المبحث الثاني: بداية التفسير بالمفهوم، وأهميته، وأثره. 

المبحث الثالث: مدى تطبيق المفسرين للتفسير بالمفهوم. 

المبحث الأول

المراد بالتفسير بالمفهوم 

سبق تعريف كل من التفسير، والمفهوم على حدة، ويبين من خلال ذلك: أن المراد بالتفسير بالمفهوم هو: بيان القرآن الكريم بما لم يدل عليه اللفظ في محل النطق. 

فقولي: "بيان" خرج ما لم يكن بياناً كالترجمة.

وقولي: "القرآن الكريم" خرج به غير القرآن من وحي الله ( سواء من الكتب السماوية أم من سنة النبي .

وقولي: "بما لم يدل عليه اللفظ في محل النطق" هذا هو المفهوم، وخرج به المنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 

فتفسير مفهوم قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ(
): أن من لم يتبع هدى الله فسيحل به الخوف والحزن، وهذا مفهوم شرط. 

وتفسير مفهوم قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ(
): أنه -جل وعلا- إن كان لا يظلم أحداً هذا القدر وهو قليل حقير صغير، فمن باب أولى ألا يظلمه ما هو أعظم من ذلك، فنبه بالقليل على الكثير. وهذا مفهوم موافقة أولوي. 

المبحث الثاني

بداية التفسير بالمفهوم، وأهميته، وأثره

إن بداية التفسير بالمفهوم ونشأته كانت منذ عهد مبكر، ولا أبالغ إن قلت إن بدايته كانت من عهد النبي ، فقد أخرج البخاري -رحمه الله- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله  فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله  ليصلي، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله  فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله : «إنما خيرني الله فقال: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ، وسأزيده على السبعين» قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله ، فأنزل الله: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ(
). 

فالنبي  عقل أن ما زاد على السبعين يخالف حكمه حكم السبعين، وهذا عن طريق المفهوم المخالف. 

وعن أنس بن مالك  قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاريٍّ بالمدينة نخلاً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله  يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزلت: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ(
)، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال رسول الله : «بخ(
)، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه(
). 

فأبو طلحة  فهم من مفهوم الآية المخالف -أعني: مفهوم الغاية- أنه لن ينال البر حتى ينفق مما يحب، فأتى النبي  لأجل ذلك، وأخبره بنفقته وصدقته، وأقره النبي  على صدقته وعلى ما فهمه من الآية. 

وعن يعلى بن أمية  ققال: قلت لعمر بن الخطاب : ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله  عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»(
).

فهذه الأحاديث تدل على أن التفسير بالمفهوم وجد في عهد مبكر في عهد النبي ، وعهد صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. 

وسيأتي أثر علي  في اعتباره مفهوم: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ، وموافقة عمر  له في ذلك. 

وهكذا وجد التفسير بالمفهوم بعد عصر الصحابة ، فهذا مجاهد(
) -رحمه الله- وهو من التابعين اعتبر مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ على أن الرهن لا يكون في الحضر وإنما يكون في السفر(
)، ووجد كذلك بعد عصر التابعين من أتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهذا الإمام مالك والإمام الشافعي -رحمهما الله- أخذا من قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ(
) أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة(
). 

وظهر التفسير بالمفهوم بعد ذلك في كثير من الكتب التي صنفت في تفسير القرآن الكريم. وسيأتي واضحاً وجلياً من خلال تفسيرهم لمعاني كتاب الله وبيان آياته في مصنفاتهم، في الجانب التطبيقي. 

وإن أهمية التفسير بالمفهوم لا تقل أهمية عن تفسير الآية بالمنطوق، وإن كان الأصل في تفسير الآية أن تفسر بمنطوقها، إلا أن التفسير بالمفهوم لا يقل شأناً وأهمية عن التفسير بالمنطوق إذا استخدم المفسر شروط التفسير، وبالأخص شروط إعمال المفهوم، حيث يستقيم له التفسير، ويصح إذا فسرها عن طريق مفهومها سواء الموافق أو المخالف. 

وبهذا تظهر حِكَم القرآن وأحكامه وعجائبه ومعانيه، عن أبي جحيفة  قال: قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النَّسَمَة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل(
)، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر(
). 

فالفهم والاستنباط من كتاب الله ما زال ولا يزال، لكن بالضوابط والشروط والآداب التي جعلها العلماء لمن أراد أن يتناول كتاب الله -جل وعلا- من هذا الجانب، وهو بهذا يضيف للتفسير بالمنطوق نوعاً آخر في تفسير الآية، ألا وهو التفسير بالمفهوم، ويثري التفسير بهذه المعاني العظيمة. 
وقد كان لظهور التفسير بالمفهوم أثر في كتب التفسير بالدرجة الأولى، وفي غيرها من كتب أهل العلم ككتب الفقه، ومن الأمثلة على ظهور أثر هذا التفسير ما يلي:

في قوله تعالى: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ(
). 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته بقصد الضرر بها، وذلك لقوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ، وأنه إن راجعها بغير إرادة الإصلاح فإن صحة رجعتها حينئذ باعتبار ظاهر الأمر، وأنه إن علم الحاكم بذلك لأبطل عليه هذه الرجعة، ولو علم منه قصد الضرر قبل المراجعة فإنه لا يمكنه من ذلك. وعليه فمفهوم الشرط هنا معتبر. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اعتبار مفهوم الشرط في قوله: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ، وأن المراد بالشرط هنا هو الحث على إراد الإصلاح، وأن المراجعة في هذه الحال أحسن وأولى، وأن رجعته صحيحة ولو بقصد الضرر، فالقيد عندهم هنا خرج مخرج الغالب؛ إذ الغالب حصول الرجعة بإرادة الإصلاح(
). 

وفي قوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ.

ذهب مجاهد والضحاك -رحمهما الله- إلى أن الاستيثاق بالرهن لا يكون في الحضر، وإنما يكون في السفر أخذاً بمفهوم الشرط في هذه الآية. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اعتبار مفهوم الشرط في هذه الآية، وأنه خرج مخرج الغالب، وقد ثبت أن النبي  رهن في الحضر، فدل على جوازه في الحضر(
). 

وفي قوله تعالى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ. 

دلت الآية على معنى عظيم أخذ من مفهومها، وهو أن من أدى القنطار سيؤدي ما هو أقل منه من باب أولى، ومن خان في الدينار فسيخون فيما هو أكثر منه من باب أولى(
). 

وفي قوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ. 

فقد اعتبر علي بن أبي طالب  قيد الحجر في هذه الآية، وذهب إلى أن الربيبة إن لم تكن في حجر الزوج فله أن يتزوجها، وأفتى عمر  أن الربيبة إن لم تكن في الحجر فللزوج أن يتزوجها. 

وذهب جماهير العلماء إلى خلاف هذا القول، وأن الربيبة لا يحل نكاحها أبداً، وأنها محرمة وإن كانت في غير حجر الزوج، وإنما جاء التقييد بالحجر على الغالب؛ لأن الربيبة في الغالب تكون في حجر زوج أمها(
). 

وفي قوله تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ الآية(
). 

ذهب جمهور العلماء إلى أن من استطاع أن ينكح الحرة، فليس له أن ينكح الأمة، ولا يجوز له ذلك، إلا إذا عجز عن نكاح الحرة -بأن لم يقدر على مهرها- وخاف الوقوع في الزنا. 

وخالف في ذلك الأحناف -رحمهم الله-، وقالوا: يجوز نكاح الأمة ولو كان قادراً على نكاح الحرة، وذلك لأنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة(
). 

وفي قوله تعالى: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ(
). 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى اعتبار المفهوم في قوله تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ فلم يجعلوا على غير المتعمد جزاء، وإنما جعلوا الجزاء على المتعمد فقط، فمن قتله خطأ فلا شيء عليه. 

وذهب جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة -رحمهم الله- إلى عدم اعتبار مفهوم الشرط في هذه الآية لجريه على الغالب؛ إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامداً، ثم إن هذا إتلاف، والغرم في المتلفات يستوي فيه العامد وغيره. وجعلوا الجزاء على المتعمد وغيره، فلا فرق عندهم بين المتعمد وغيره(
). 

فهذه بعض الأمثلة قد ترتب على القول بالمفهوم فيها معانٍ أخرى دلت عليها الآية حينما فسرت بالمفهوم، وترتب على القول بها أبلغ الأثر بين العلماء، وتعددت أقوالهم واختلفت لأجل ذلك أفهامهم. 

المبحث الثالث

مدى تطبيق المفسرين للتفسير بالمفهوم 

إن الناظر في كتب علماء التفسير يدرك أن الكثير منهم إلى جانب تفسيرهم لمنطوق آيات كتاب الله تعالى، قد فسروا آيات منه بما دل عليه مفهوم الآية، سواء الموافق أو المخالف، أو كلاهما معاً، فمنهم من يفسر الآية ويذكر معها التفسير بالمفهوم دون أن يصرح أن هذا هو مفهوم الآية بقوله: ودل مفهوم الآية على كذا، أو دليل خطاب الآية كذا، أو فحوى الآية كذا. 

فهذا الواحدي(
) -رحمه الله- يقول في قوله تعالى: ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﮊ(
): (وفي تخصيصه كتابه بالهدى للمتقين دلالة على أنه ليس بهدى لغيرهم، وقد قال: ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ(
))(
).

فقوله: (دلالة على أنه ليس بهدى لغيرهم) هذا تفسير منه للآية بمفهومها المخالف دون أن يقول: ودل مفهوم الآية على أنه ليس بهدى لغيرهم، ولكن القارئ يفهم أنه فسرها بمفهومها غير أنه لم يصرح بلفظ المفهوم.  

وهذا البيضاوي(
) -رحمه الله- يقول في قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ(
): (إجابة إلى ملتمسه، وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة، وأنهم لا ينالون الإمامة؛ لأنها أمانة من الله تعالى وعهد، والظالم لا يصلح لها، وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم)(
). 

فقوله: (إنما ينالها البررة الأتقياء منهم) هذا تفسير منه للآية بمفهومها، وإن لم ينص على المفهوم بلفظه. ولكن مفهومها ظاهر للمتأمل. 

وهذا ابن جرير -رحمه الله- يقول في قوله تعالى: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ(
): (فإنه يعني: فانكحوا ما حل لكم منهن دون ما حرم عليكم منهن)(
). 

فقوله: (فانكحوا ما حل لكم منهن) تفسير منه لمنطوق الآية. 

وقوله: (دون ما حرم عليكم منهن) هذا تفسير منه لمفهومها المخالف وإن لم يصرح فيه بلفظ المفهوم. 

وهذا ابن الفرس(
) -رحمه الله- يقول في قوله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ 
ﮜ ﮊ(
): (دلت الآية على إباحة الصيد للحلال)(
)، وهذا تفسير للآية بمفهومها وإن لم يسمه بالمفهوم. 

ومن المفسرين من يصرح بلفظ المفهوم في تفسيره للآية فيقول: ومفهومها كذا، أو دليل خطابها كذا، أو فحوها كذا، إلى غير ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بلفظ المفهوم من الآية. 

فهذا أبو حيان -رحمه الله- يقول في قوله تعالى: ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ(
): (ﮋ ﮰ ﮊ هنا: حرف غاية، أخبروا بنفي إيمانهم مستصحباً إلى هذه الغاية، ومفهومها: أنهم إذا رأوا الله جهرة آمنوا، والرؤية هاهنا هي البصرية، وهي التي لا حجاب دونها ولا ساتر)(
). 

فقد فسر الآية بالمفهوم، وصرح عليه بقوله: (ومفهومها أنهم إذا رأوا الله جهرة آمنوا). 

وهذا القرطبي -رحمه الله- يقول في قوله تعالى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ: (ومن حفظ الكثير أداه؛ فالقليل أولى، ومن خان في اليسير أو منعه، فذلك في الكثير أكثر، وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب)(
). 

فقد صرح أن هذا مفهوم الخطاب في تفسيره للآية الكريمة. 

وهذا ابن سعدي -رحمه الله- يقول في قوله تعالى: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ(
): (ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي، وابتلي بالعذاب السرمدي)(
). 

فقوله: (ومفهوم الآية) تصريح منه بالمفهوم في تفسيره للآية. 

وهذا الفقيه يوسف -رحمه الله- يقول في قوله تعالى: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ(
): (وثمرة الآية صريح وفحوى: 

أما الصريح: فالنهي عن القعود مع المستهزئين بآيات الله. 

وأما الفحوى: فجواز القعود معهم إذا أعرضوا عن الاستهزاء، وخاضوا في حديث غيره)(
). 

فهو صرح بمفهومها بقوله: (وأما الفحوى). 

وهذا الأمين الشنقيطي -رحمه الله- يقول في قوله تعالى: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ: (هذه الآية الكريمة يفهم من دليل خطابها، أي: مفهوم مخالفتها، أنهم إن حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيد، وهذا المفهوم مصرح به في قوله تعالى: ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ يعني: إن شئتم)(
). 

فمن خلال هذه الأمثلة اتضح لنا مدى تطبيق المفسرين للتفسير بالمفهوم، وأنه قد ظهر ذلك في تفاسيرهم جلياً وواضحاً عند المفسرين المتقدمين منهم والمتأخرين، وأن منهم من سلك في هذا التفسير مسلك التصريح بالتفسير بالمفهوم دون أن يستخدموا لفظ المفهوم، ومنهم من سلك مسلك التصريح بالتفسير بالمفهوم باستخدام لفظ المفهوم(
)، وسيزداد الأمر وضوحاً في الدراسة التطبيقية. وبالله التوفيق. 
(�) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص818)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي (ص456). 


(�) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، أبو إسحاق الثعلبي، ويقال له الثعالبي أيضاً، وهو لقب له لا نسب، حافظ مفسر، صنف التفسير الكبير، توفي سنة 427ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (17/435). 


(�) مقدمة الكشف والبيان عن تفسير القرآن (ص189). 


(�) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي الغرناطي، أبو القاسم، مشارك في عدة فنون، استشهد في وقعة طريف، سنة 741ﻫ. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (3/446). 


(�) تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل (1/9). وفي الطبعة التي عندي: (أو نجواه)، ولا معنى لها في التعريف، وفي طبعة أخرى: (أو فحواه) وهذا هو الذي يستقيم به التعريف. 


(�) هو أثير الدين، أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي، نحوي لغوي مفسر، صنف البحر المحيط في التفسير، ولد سنة 654ﻫ، وتوفي سنة 745ﻫ. انظر: شذرات الذهب (6/145). 


(�) تفسيره البحر المحيط (1/121) في شرح تعريفه. 


(�) هو الإمام العلامة، بدر الدين، أبو عبد الله، محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي، ولد سنة 745ﻫ، وتوفي سنة 794ﻫ. انظر: شذرات الذهب (6/335). 


(�) البرهان في علوم القرآن (1/104). 


(�) هو محيي الدين، أبو عبد الله، محمد بن سليمان بن سعد الرومي البرعمي الحنفي المعروف بالكافيجي، لقب بذل لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو، ولد سنة 788ﻫ، وتوفي سنة 879ﻫ. انظر: شذرات الذهب (7/326). 


(�) التيسير في قواعد علم التفسير (ص124). 


(�) هو محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، من مصنفاته: التحرير والتنوير في التفسير، ولد سنة 1296ﻫ، وتوفي سنة 1393ﻫ. انظر: الأعلام (6/174). 


(�) تفسيره التحرير والتنوير (1/10). 


(�) تفسيره القرآن الكريم، الفاتحة والبقرة (1/28). 


(�) ذكر هذا التعريف الدكتور مساعد الطيار -حفظه الله- في كتابه التفسير اللغوي (ص32). 


(�) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (ص500)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي (ص926). 


(�) تفسير الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة للفقيه يوسف (1/76)، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (4/1489)، والزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي (5/162)، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (2/763)، ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي (ص367). 


(�) سورة البقرة، الآية: 168. 


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور (12/459). 


(�) تفسير الثمرات اليانعة (1/79)، والإتقان في علوم القرآن (4/1491)، والزيادة والإحسان في علوم القرآن (5/164)، وإرشاد الفحول (2/763)، ومذكرة أصول الفقه (ص367). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 97. 


(�) تفسير الثمرات اليانعة (1/79)، والإتقان في علوم القرآن (4/1491)، وإرشاد الفحول (2/764)، ومذكرة أصول الفقه (ص370). 


(�) هو الإمام العلامة، اللغوي، المحدث، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي المالكي، له مصنفات ورسائل، توفي سنة 395ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (17/103). 


(�) معجم مقاييس اللغة (ص1060). 


(�) هو محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، صاحب لسان العرب، إمام لغوي حجة، ولد سنة 630ﻫ، وتوفي سنة 711ﻫ. انظر: الأعلام (7/108). 


(�) انظر: لسان العرب (10/382). 


(�) انظر: الثمرات اليانعة (1/79)، والإتقان في علوم القرآن (4/1491)، وشرح الكوكب المنير (3/480)، وإرشاد الفحول (2/764)، ومذكرة أصول الفقه (ص370). 


(�) هو محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، شهاب الدين، أبو الثناء، مفسر، محدث، أديب، من أهل بغداد، من كتبه: روح المعاني في التفسير، ولد سنة 1217ﻫ، وتوفي سنة 1270ﻫ. انظر: الأعلام (7/176). 


(�) سورة الإسراء، الآية: 23. 


(�) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (15/73). وانظر كذلك في هذه التسمية: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (2/226)، وأضواء البيان (1/364). 


(�) نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر لابن بدران (2/226). 


(�) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المولى، أبو السعود، مفسر، شاعر، صاحب التفسير المعروف باسم: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ولد سنة 898ﻫ، وتوفي سنة 982ﻫ. انظر: الأعلام (7/59). 


(�) تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم (5/166). وانظر كذلك في هذه التسمية: المغني في أصول الفقه للخبازي (ص154)، وروح المعاني (15/73). 


(�) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (ص133). 


(�) هو أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص، من أهل الري، سكن بغداد ومات فيها، انتهت إليه رئاسة الحنفية، ألف كتاب: أحكام القرآن، ولد سنة 305ﻫ، وتوفي سنة 370ﻫ. انظر: الأعلام (1/171). 


(�) سورة النور، الآية: 31. 


(�) تفسيره أحكام القرآن (5/172) باب: ما يجب من غض البصر عن المحرمات. 


(�) هو الإمام، العلامة، شيخ المفسرين، أبو محمد، عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، إمام في الفقه والتفسير والعربية، ولد سنة 480ﻫ، وتوفي سنة 541ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (19/587). 


(�) سورة الإسراء، الآية: 71. 


(�) سورة النساء، الآية: 40. 


(�) تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (10/326). 


(�) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله القرطبي، من كبار المفسرين، من كتبه: الجامع لأحكام القرآن، توفي سنة 671ﻫ بمصر. انظر: الأعلام (5/322). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 75. 


(�) تفسيره الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (5/177). وانظر كذلك في هذه التسمية: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي (1/152). 


(�) هو الإمام العلامة، شيخ الحنابلة، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد البغدادي، ابن الفراء، صاحب التصانيف المفيدة في المذهب، ولد سنة 380ﻫ، وتوفي سنة 458ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (18/89). 


(�) العدة في أصول الفقه (2/480). 


(�) تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل (1/190). 


(�) سورة النساء، الآية: 2. 


(�) البرهان في علوم القرآن (2/143). 


(�) تفسير الثمرات اليانعة (1/79)، وشرح الكوكب المنير (3/481). 


(�) الإتقان في علوم القرآن (4/1491)، وشرح الكوكب المنير (3/482)، وإرشاد الفحول (2/764). 


(�) سورة النساء، الآية: 10. 


(�) سورة محمد، الآية: 30. 


(�) العدة في أصول الفقه (1/153). 


(�) مجموع الفتاوى (22/331) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في معرض كلامه عن تنقيح المناط. 


(�) سورة البقرة، الآية: 191. 


(�) تفسيره التحرير والتنوير (2/199). 


(�) انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص513)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (4/9)، والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص132)، وتفسير الألوسي (15/73). 


(�) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي، أبو بكر، محمد بن عبد الله بن محمد، ابن العربي، الأندلسي الإشبيلي المالكي، صاحب التصانيف، فسر القرآن المجيد فأتى بكل بديع، ولد سنة 468ﻫ، وتوفي سنة 543ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (20/197). 


(�) تفسيره أحكام القرآن (1/296). 


(�) هو العلامة الكبير ذو الفنون، فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني، الأصولي المفسر، كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين، ولد سنة 544ﻫ، وتوفي سنة 606ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (21/500). 


(�) تفسيره المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب (20/192). 


(�) سورة النساء، الآية: 53. 


(�) تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل (1/195). 


(�) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي، مفسر من علماء الحنابلة من أهل نجد، مولده ووفاته في عنيزة بالقصيم، ولد سنة 1307ﻫ، وتوفي سنة 1376ﻫ. انظر: الأعلام (3/340). 


(�) سورة الأنعام، الآية: 151. 


(�) تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (1/523). 


(�) انظر: جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين السبكي (ص22)، والإتقان في علوم القرآن (4/1491)، وإرشاد الفحول (2/764). 


(�) انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الكلبي (ص168)، والبرهان في علوم القرآن (2/143). 


(�) سورة النور، الآية: 4. 


(�) الحديث في صحيح البخاري، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء (3/144) (2522)، ولفظه: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله  قال: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطي الشركاء حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق». 


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (3/486)، ومذكرة أصول الفقه (ص370، 388). 


(�) سورة النساء، الآية: 43. 


(�) انظر: مختصر ابن اللحام (ص132)، والتحرير شرح التحبير (6/2880)، وشرح الكوكب المنير (3/482). 


(�) إرشاد الفحول (2/765). 


(�) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران (2/228). 


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (2/144-145). 


(�) والمراد بكونها لفظية: أي أنها تفهم من اللفظ لظهور معناه، لا من جهة المعنى والقياس. 


(�) والمراد بكونها قياسية: أي أنها تفهم بإلحاق المسكوت عنه إلى المنطوق به. 


(�) انظر: الإتقان في علوم القرآن (4/1491). 


(�) هو العلامة المصنف، فارس الكلام، سيف الدين، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي، ولد بعد سنة 550ﻫ، ومن تصانيفه المشهورة: الإحكام في أصول الأحكام، مات سنة 631ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (22/364). 


(�) منهم: الإمام أحمد، ومن أصحابه: القاضي أبو يعلى، والشيخ تقي الدين، وابن عقيل، وحكاه عن الحنابلة، واختاره أيضاً الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية، وجماعة من المتكلمين. انظر: التحبير شرح التحرير (6/2882). 


(�) منهم: الشافعي، وأكثر أصحابه، وبعض الحنابلة. انظر: شرح الكوكب المنير (3/484). 


(�) سورة الزلزلة، الآيتان: 7-8. 


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (3/86-87). 


(�) انظر: المغني في أصول الفقه للخبازي (ص154). 


(�) انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي (ص168). 


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (4/12). 


(�) انظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى (2/480). 


(�) قال العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه وشرحه على الرسالة للشافعي: (وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يذكر الشافعي إسناده، ولم أجده بعد كثرة البحث، ومعناه صحيح وارد في أحاديث كثيرة). 


انظر: الرسالة (ص514) حاشية (1). 


(�) الرسالة للشافعي (ص513). 


(�) المحصول في أصول الفقه لابن العربي (ص104). 


(�) هو العلامة أبو الوليد، محمد بن أبي القاسم أحمد بن رشد الحفيد القرطبي، فيلسوف الوقت، برع في الفقه والطب، له من التصانيف: بداية المجتهد، ولد سنة 520ﻫ، وتوفي سنة 595ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (21/307). 


(�) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/328)، والبحر المحيط في أصول الفقه (4/12). 


(�) هو الإمام داود بن علي بن خلف، أبو سليمان البغدادي، الأصبهاني، رئيس أهل الظاهر، صنف الكتب، وكان إماماً ورعاً ناسكاً زاهداً، ولد سنة 200ﻫ، وتوفي سنة 270ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (13/97). 


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (3/85). 


(�) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (21/207). 


(�) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الإمام العلم المجتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف البديعة، له كتاب التفسير لم يصنف مثله، كان ثقة حافظاً، صادقاً، رأساً في التفسير، إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك، ولد سنة 224ﻫ، وتوفي سنة 310ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (14/267). 


(�) الخطر: القَدْر، والمراد: التي لا قَدْر لها فكيف بما لها قدْر. انظر: معجم مقاييس اللغة (ص305). 


(�) تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن (7/133). 


(�) سورة البقرة، الآية: 197. 


(�) تفسيره أحكام القرآن (1/383). 


(�) تفسيره المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب (10/132). 


(�) تفسيره الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان (5/177). 


(�) سورة الطلاق، الآية: 2. 


(�) تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/512). 


(�) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/1208). 


(�) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن للأستاذ الدكتور عبد الكريم النملة (4/1762). وانظر كذلك: رد الأستاذ الدكتور محمد أديب صالح على ابن حزم في كتابه تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (1/651)، ورد الأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني في كتابه المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي (ص273). 


(�) مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام لخليفة بابكر الحسن (ص190). 


(�) انظر: لسان العرب (9/82)، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ص152)، وتاج العروس (23/274). 


(�) انظر: تفسير الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة (1/80)، والإتقان في علوم القرآن (4/1491)، وإرشاد الفحول (2/766)، ومذكرة أصول الفقه (ص372). 


(�) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي البصروي، الشيخ عماد الدين، ولد سنة سبعمائة أو بعدها بيسير، سارت تصانيفه في البلاد في حياته، محدث متقن مفسر، توفي سنة 774ﻫ. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (1/399). 


(�) سورة المائدة، الآية: 5. 


(�) تفسيره تفسير القرآن العظيم (3/41). 


(�) سورة الأنبياء، الآيتان: 48-49. 


(�) تفسيره التحرير والتنوير (17/66). 


(�) سورة البقرة، الآية: 2. 


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/55). 


(�) تفسير النصوص في الفقه الإسلام (1/610).  


(�) سورة المطففين، الآية: 15. 


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (16/254). 


(�) سورة التوبة، الآية: 84. 


(�) مجموع الفتاوى (24/330). 


(�) سورة الحجرات، الآية: 6. 


(�) تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل (2/357). 


(�) هو الإمام الزاهد القدوة، الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، الخراساني، النيسابوري، الشافعي، الصوفي، المفسر، صاحب الرسالة، ولد سنة 375ﻫ، وتوفي سنة 465ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (18/227). 


(�) سورة النحل، الآية: 23. 


(�) تفسيره لطائف الإشارات (2/291). 


(�) إرشاد الفحول (2/766). 


(�) سورة النساء، الآية: 25. 


(�) تفسيره أحكام القرآن (3/117). 


(�) هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين، فقيه حنفي مفسر، له: مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير، توفي سنة 710ﻫ. انظر: الأعلام (4/67). 


(�) سورة النساء، الآية: 19. ولا مفهوم مخالفة في الآية لأنه موافق لما كانوا عليه.


(�) سورة الإسراء، الآية: 31. ولا مفهوم مخالفة في الآية لأن المسكوت عنه أولى بالحكم. 


(�) تفسيره مدارك التنزيل وحقائق التأويل (1/318). واعتبروا التمسك به من التمسكات الفاسدة. انظر: تفسير النصوص (1/610). 


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للقرافي (ص49)، والذخيرة له أيضاً (1/63). 


(�) انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي (6/2893). 


(�) انظر: تقريب الوصول إلى علم الوصول (ص17—172)، والبحر المحيط في أصول الفقه (4/24-50)، وتفسير الثمرات اليانعة (1/83-85)، والإتقان في علوم القرآن (4/1491-1492)، والزيادة والإحسان في علوم القرآن (5/167-170)، وإرشاد الفحول (2/772-780)، ومذكرة أصول الفقه (ص372-373). 


(�) انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير لابن أمير الحاج (1/115)، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي الأنصاري بهامش المستصفى للغزالي (1/414)، وتفسير النصوص في الفقه الإسلامي (1/610). 


(�) سورة الحجرات، الآية: 6. 


(�) سورة البقرة، الآية: 187. 


(�) سورة البقرة، الآية: 198. 


(�) سورة الحج، الآية: 197. 


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (4/30)، والإتقان في علوم القرآن (4/1491)، ومناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام (ص199). 


(�) هو مذهب أكثر الحنابلة. انظر: العدة في أصول الفقه (2/448)، والمسودة في أصول الفقه لابن تيمية (2/694)، وروضة الناظر وجنة المناظر (2/250). وهو مذهب جمهور المالكية. انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص169)، ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص113-115). وهو مذهب جمهور الشافعية. انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (2/447)، والبحر المحيط في أصول الفقه (4/30). 


ونفاه الحنفية لأنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة. انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير (1/117)، ومسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت بحاشية المستصفى للغزالي (1/414). 


وممن نفاه من المالكية أبو بكر الباقلاني. انظر: المستصفى للغزالي (2/192)، والغزالي من الشافعية. انظر: المستصفى (2/192)، ومن الحنابلة أبو الحسن التميمي. انظر: شرح الكوكب المنير (3/503). 


(�) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (3/92) وما بعده، وإرشاد الفحول (2/772). 


(�) القائل هو إمام الحرمين كما في البرهان (1/454)، وانظر كذلك: تفسير الثمرات اليانعة (1/85). 


(�) التحبير شرح التحرير (6/2904)، وشرح الكوكب المنير (3/499). 


(�) سورة البقرة، الآية: 2. 


(�) تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن (1/234). 


(�) سورة النساء، الآية: 95. 


(�) مجموع الفتاوى (14/124). 


(�) سورة المائدة، الآية: 95. 


(�) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (4/70). 


(�) تفسيره البحر المحيط (3/345). 


(�) سورة الطلاق، الآية: 2. 


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (2/145). 


(�) سورة النساء، الآية: 114. 


(�) تفسيره التحرير والتنوير (4/253). 


(�) تفسيره أضواء البيان (6/255). 


(�) انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير (1/116)، وفواتح الرحموت (1/421)، وتفسير النصوص (1/709). 


(�) انظر: التحبير شرح التحرير (6/2929)، وإرشاد الفحول (2/774)، والمراد بالشرط الشرعي: كشرط الطهارة للصلاة. والعقلي: كشرط الحياة للعلم. 


(�) وقد تقدم أنهم جمهور العلماء. وانظر: روضة الناظر (2/247)، والبحر المحيط في أصول الفقه (4/37). 


(�) قال به من الحنفية أبو الحسن الكرخي. انظر: فواتح الرحموت (1/421-422)، وأبو العباس بن سريج الشافعي. انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص52). وابن العربي. انظر: المحصول في أصول الفقه (ص105). والفخر الرازي. انظر: المحصول في أصول الفقه له ((2/122). وممن نفاه: جمهور الأحناف، بل هو التحقيق في مذهبهم. انظر: فواتح الرحموت (1/422)، وإرشاد الفحول (2/775). وممن نفاه: القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي. انظر: المستصفى (2/205). والآمدي. انظر: الإحكام في أصول الأحكام له (3/111). 


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (3/506). 


(�) هو الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري، ضياء الدين، صاحب التصانيف، ولد سنة 419ﻫ، وتوفي سنة 478ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (18/468). 


(�) انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني (1/465)، وإرشاد الفحول (2/775). 


(�) سورة النساء، الآية: 4. 


(�) سورة النساء، الآية: 25. 


(�) الأم (6/23). 


(�) سورة الطلاق، الآية: 6. 


(�) تفسيره جامع البيان (23/64). 


(�) مجموع الفتاوى (16/159). 


(�) سورة النساء، الآية: 59. 


(�) مجموع الفتاوى (19/91). 


(�) سورة النساء، الآية: 91. 


(�) تفسيره البحر المحيط (3/332). 


(�) سورة البقرة، الآية: 234. 


(�) سورة التوبة، الآية: 5. 


(�) تفسيره أضواء البيان (4/393). 


(�) انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير (1/116)، وتفسير النصوص (1/615)، والمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي (ص361). 


(�) انظر: المستصفى (2/208)، وروضة الناظر (2/246)، والإحكام في أصول الأحكام (3/115). 


(�) كالقاضي أبي بكر، والغزالي. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (4/47). 


(�) على أصلهم في عدم العمل بمفهوم المخالفة. 


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (3/116). 


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (4/47)، وإرشاد الفحول (2/776). 


(�) سورة التوبة، الآية: 29. 


(�) الأم (6/80). 


(�) سورة البقرة، الآية: 187. 


(�) تفسيره جامع البيان (3/263). 


(�) سورة النساء، الآية: 140. 


(�) تفسيره البحر المحيط (3/390). 


(�) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين، أَلَّفَ تصانيف كثيرة، ولد سنة 691ﻫ، وتوفي سنة 751ﻫ. انظر: الأعلام (6/56). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 152. 


(�) زاد المعاد في هدي خير العباد (3/226). 


(�) هو محمد بن أبي بكر بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فقيه مجتهد، من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، له مؤلفات كثيرة، ولد سنة 1173ﻫ، وتوفي سنة 1250ﻫ. انظر: الأعلام (6/298). 


(�) سورة البقرة، الآية: 193. 


(�) تفسيره فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (1/346). 


(�) سورة النساء، الآية: 6. 


(�) تفسير الطاهر ابن عاشور (4/29). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (1/117)، وإرشاد الفحول (2/775)، ومناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ (ص231). 


(�) شرح مختصر الروضة للطوفي (2/771). 


(�) سورة النور، الآية: 24. 


(�) انظر: البحر المحيط (4/41)، وإرشاد الفحول (2/775). وقال به بعض الأحناف: كالطحاوي، والمرغياني صاحب الهداية، وقال أبو بكر الرازي: (قد كنت أسمع كثيراً من شيوخنا يقولون في المخصوص بالعدد يدل على أن ما عداه بخلافه). انظر: فواتح الرحموت (1/432). 


(�) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ، في كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ (4/10) (2766). 


(�) سورة التوبة، الآية: 80. 


(�) انظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي (ص364). 


(�) تفسير ابن كثير (4/188). 


(�) سورة النساء، الآية: 3. 


(�) أورد هذه الترجمة في كتاب النكاح (7/9). 


(�) أحكام القرآن الكريم للشافعي، جمع البيهقي (2/113). 


(�) تفسير ابن كثير (1/420) أي: أن المنطوق يقدم على مفهوم العدد. 


(�) تفسيره فتح القدير (2/405). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (1/142)، والإتقان في علوم القرآن (4/1565)، ومناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام (ص242). 


(�) سورة البقرة، الآية: 255. 


(�) سورة النساء، الآية: 171. 


(�) انظر: الإتقان في علوم القرآن (4/1569). 


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/44) عند قوله تعالى: ﮋ ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﮊ [البقرة:169]. 


(�) انظر: تفسير البحر المحيط (1/191) عند قوله تعالى: ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮊ [البقرة:11]. 


(�) انظر: الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية (1/303). 


(�) سورة الفاتحة، الآية: 5. 


(�) سورة الشورى، الآية: 9. 


(�) انظر: تقريب الوصول (ص171)، وتفسير الثمرات اليانعة (1/83-85)، والإتقان في علوم القرآن (4/1492، 1565)، وإرشاد الفحول (2/778)، ومذكرة أصول الفقه (ص372). 


(�) انظر: المستصفى (2/206-209)، والإحكام للآمدي (3/121-124)، والبحر المحيط في أصول الفقه (4/49-56). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 2. 


(�) تفسير ابن جرير (5/170). 


(�) سورة البقرة، الآية: 163. 


(�) تفسير البحر المحيط (1/637). 


(�) سورة البقرة، الآية: 173. 


(�) أحكام القرآن (1/61). 


(�) فتح القدير (1/313). 


(�) سورة الفاتحة، الآية: 5. 


(�) تفسير ابن جرير (1/159). 


(�) تفسيره تيسير الكريم الرحمن (1/32). 


(�) أضواء البيان (1/49). 


(�) سورة البقرة، الآية: 5. 


(�) تفسير ابن جرير (1/253). 


(�) تفسيره التفسير الوسيط للقرآن الكريم (1/47). 


(�) انظر: تفسير الثمرات اليانعة (1/84-85)، وتقريب الوصول (ص173)، والإتقان في علوم القرآن (4/1491)، ومذكرة أصول الفقه (ص373). 


(�) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (4/1778). 


(�) المرجع السابق. 


(�) سورة البقرة، الآية: 197. 


(�) سورة البقرة، الآية: 187. 


(�) سورة البقرة، الآية: 228. 


(�) الأم (6/468). 


(�) هو محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين، فقيه شافعي، مفسر، من أهل القاهرة، له تصانيف منها: السراج المنير في تفسير القرآن، توفي سنة 977ﻫ. انظر: الأعلام (6/6). 


(�) تفسيره السراج المنير (1/150). 


(�) فتح القدير (1/359). 


(�) تفسير ابن عاشور (2/375). 


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (4/44)، وإرشاد الفحول (2/780)، والإتقان في علوم القرآن (4/1491)، ومذكرة أصول الفقه (ص373). 


(�) المهذب في علم أصول الفقه المقارن (4/1778). 


(�) أضواء البيان (1/365). 


(�) هو تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر، قاضي القضاة، ولد سنة 727ﻫ، وتوفي سنة 771ﻫ. انظر: الأعلام (4/184). 


(�) كتابه جمع الجوامع (ص24). 


(�) هو يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان اليماني الزيدي، المصنف الشهير، له: الثمرات اليانعة في تفسير آيات الأحكام، توفي سنة 832ﻫ. انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (2/194). 


(�) تفسيره الثمرات اليانعة (1/83). 


(�) سورة النساء، الآية: 11. 


(�) انظر: أضواء البيان (1/367). 


(�) انظر: مفهوم المخالفة دراسة تطبيقية على كتاب الجنايات (ص32)، رسالة ماجستير مقدمة إلى شعبة أصول الفقه بجامعة أم القرى للطالب/ محمد بن إسماعيل بن عثمان بن زين، إشراف الدكتور/ سعيد مصيلحي العتربي. 


(�) البحر المحيط للزركشي (4/17)، ومختصر ابن اللحام (ص133)، والتحبير شرح التحرير (6/2894)، وتفسير الثمرات اليانعة (1/81). 


(�) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (1/137)، والبحر المحيط للزركشي (4/18)، وإرشاد الفحول (2/769)، وتفسير النصوص (2/673). 


(�) سورة النساء، الآية: 101. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (7/406)، والحديث رواه مسلم في صحيحه (1/496) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (686)، وأوردت رواية الطبري لأن فيها مزيد إيضاح. 


(�) انظر: البحر المحيط (3/353). 


(�) أضواء البيان (7/212، 429). 


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (2/146، 3/119)، وتفسير الثمرات اليانعة (1/81)، وتيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي (1/193)، والإتقان في علوم القرآن (4/1492)، وإرشاد الفحول (2/771). 


(�) تفسير ابن كثير (2/395). 


(�) سورة البقرة، الآية: 283. 


(�) انظر: صحيح البخاري برقم (2068، 2069) وسيأتي. 


(�) تفسير البغوي (1/353)، وأضواء البيان للأمين الشنقيطي (1/307-308). 


(�) سورة النساء، الآية: 23. 


(�) تفسير ابن كثير (2/251)، وتفسير النسفي (1/321)، والبرهان في علوم القرآن (2/146)، والإتقان (4/1492). 


(�) تفسير ابن كثير (2/395)، والإتقان في علوم القرآن (4/1492)، والزيادة والإحسان في علوم القرآن (5/170)، ومذكرة أصول الفقه (ص376)، والمراجع المثبتة أيضاً في هذه المسألة. 


(�) سورة آل عمران، الآية: 130. 


(�) تفسير البحر المحيط (3/57)، وتفسير أبي السعود (2/84)، وفتح القدير (1/622). 


(�) تفسير الفخر الرازي (16/151)، وتفسير البيضاوي (3/91)، وتفسير النسفي (2/199)، وتفسير أبي السعود (4/87). 


(�) سورة التوبة، الآية: 80. 


(�) فتح القدير للشوكاني (2/549). 


(�) تفسير الكشاف للزمخشري (2/261)، والمحرر الوجيز لابن عطية (8/177)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/198)، وتفسير ابن كثير (1/549، 4/148)، والبرهان في علوم القرآن (2/146)، وتيسير البيان لأحكام القرآن (1/193). 


(�) سورة التوبة، الآية: 36. 


(�) سورة البقرة، الآية: 197. 


(�) تفسير الكشاف للزمخشري (2/261)، والمحرر الوجيز لابن عطية (8/177)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/198)، وتفسير ابن كثير (1/549، 4/148)، والبرهان في علوم القرآن (2/146)، وتيسير البيان لأحكام القرآن (1/193). 


(�) البحر المحيط في أصول الفقه (4/22)، والتحرير شرح التحبير (6/2899)، وأضواء البيان (2/47). 


(�) سورة النحل، الآية: 14. 


(�) أضواء البيان (2/47). 


(�) مفهوم اللقب هو: دلالة اللفظ الذي أضيف فيه الحكم إلى اسم العلم، أو اسم الجنس، على ثبوت نقيض حكمه عن غيره. كقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [الفتح:29] دل بمنطوقه على إثبات الرسالة لمحمد ، وبمفهومه المخالف على نفي الرسالة عن غيره من الرسل، وهذا يلزم منه الكفر. انظر: التقرير والتحبير (1/141)، وفواتح الرحموت (1/432). 


(�) أضواء البيان (6/254). 


(�) سورة التوبة، الآية: 80. 


(�) سورة التوبة، الآية: 84. 


(�) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: ﮋ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   �ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ ﮊ  (6/67) رقم (4670). 


(�) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚ ﮊ (6/68) رقم (4672). 


(�) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: ﮋ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ ﮊ (6/68) رقم (4671). 


(�) هو الإمام العلامة، أوحد المتكلمين، مقدم الأصوليين، القاضي أبو بكر، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي، ابن الباقلاني، صاحب التصانيف، وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه، توفي سنة 403ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (17/190). 


(�) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، فيلسوف، متصوف، له نحو مئتي مصنف، ولد سنة 405ﻫ، وتوفي سنة 505ﻫ. انظر: الأعلام (7/22). 


(�) هو أحمد بن نصر الداودي الأسدي، أبو جعفر، من أئمة المالكية بالمغرب، من مؤلفاته: النصيحة في شرح البخاري، توفي سنة 402ﻫ. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (1/165). 


(�) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر، من أئمة العلم، أصبح حافظ الإسلام في عصره، انتشرت مصنفاته في حياته، ولد سنة 773ﻫ، ولد سنة 852ﻫ. انظر: الأعلام (1/178). 


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (8/428)، والكلام الذي قبله منه بنفس الإحالة. 


(�) هو يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، الإمام العلامة، أبو زكريا البصري، سكن إفريقية دهراً، وسمعوا منه تفسيره الذي ليس لأحد من المتقدمين مثله، ولد سنة 124ﻫ، وتوفي سنة 200ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (9/396). 


(�) تفسيره مفقود، ووجد جزء منه فيه تفسير سور من القرآن طبع بتحقيق د. هند شلبي، وقد اختصره ابن أبي زمنين، والمختصر مطبوع. 


(�) هو قتادة بن دعامة، أبو الخطاب السدوسي، الأعمى، الحافظ المفسر، روى عن أنس، مات كهلاً سنة 118ﻫ، وقيل: سنة 117ﻫ. انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي (2/134). 


(�) سورة المنافقين، الآية: 6. 


(�) العدة في أصول الفقه (2/455)، وانظر كلامه -رحمه الله- فقد أورد مناقشات المثبتين والمانعين في الاستدلال من خلال هذا الحديث، ورواية قتادة مرسلة، ويغني عنها ما في صحيح البخاري. وانظر: فتح الباري لابن حجر (8/425) وقد أورد روايات مراسيل لهذا الحديث، وقال: (وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضاً). 


(�) تفسير ابن عطية (8/241). وانظر كذلك: العدة لأبي يعلى (2/455-459). 


(�) فتح الباري (8/430). 


(�) فتح الباري (8/426). 


(�) سورة النساء، الآية: 101. 


(�) تقدم أنه في صحيح مسلم برقم (686). وكذلك يدل عليها حديث أبي ذر : «يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟! قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله  كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان». أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما ستر المصلي (1/377) برقم (510)، وما سؤاله هذا وسؤال من روى الحديث عنه -وهو عبد الله بن الصامت- إلا لمعرفتهم أن الكلب الأسود يخالفه غيره في الحكم. 


(�) روضة الناظر (2/234). 


(�) روضة الناظر (2/236). 


(�) سورة الطلاق، الآية: 6. 


(�) تفسير ابن جرير (23/64). 


(�) سورة النساء، الآية: 25. 


(�) تفسير ابن كثير (2/267). 


(�) (3/109). 


(�) هو علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب عماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي، فقيه شافعي، مفسر، من كتبه: أحكام القرآن، ولد سنة 450ﻫ، وتوفي سنة 504ﻫ. انظر: الأعلام (4/329). 


(�) (1/415). 


(�) (1/412). 


(�) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي لأكمل الدين البابرتي الحنفي (3/382) وما بعدها. 


(�) سورة التوبة، الآية: 36. 


(�) سورة النساء، الآية: 25. 


(�) سورة الإسراء، الآية: 31. 


(�) سورة آل عمران، الآية: 130. 


(�) سورة المؤمنون، الآية: 117. 


(�) تفسيره أحكام القرآن (3/109). 


(�) سورة النساء، الآية: 19. 


(�) سورة الإسراء، الآية: 31. 


(�) تفسير النسفي (1/318). 


(�) تفسير النسفي (1/148). 


(�) تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (2/226). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (1/117)، وتفسير النصوص (1/686). 


(�) يشير إلى حديث أنس : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ...» صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (2/118) رقم (1454). 


(�) يشير إلى قوله تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ الآية. 


(�) النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم (ص111). 


(�) سورة هود، الآية: 75. 


(�) أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- كتاب العلم، باب فضل من استبرأ لدينه (1/20) برقم (52). 


(�) انظر: النبذ (ص87). 


(�) مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام (ص271). 


(�) هو محمد بن علي بن عبد الله، من آل الخطيب، في مدينة موزع التابعة لزبيد من بلاد اليمن، كان حياً عام 808ﻫ. مصادر ترجمته شحيحة جداً. انظر: مقدمة المحقق لكتابه تيسير البيان لأحكام القرآن. 


(�) تقدم قريباً. 


(�) سورة المائدة، الآية: 95. 


(�) تيسير البيان لأحكام القرآن (1/190). 


(�) سورة البقرة، الآية: 38. 


(�) سورة النساء، الآية: 40. 


(�) أخرجه البخاري برقم (4670) وقد تقدم. 


(�) سورة آل عمران، الآية: 92. 


(�) كلمة تقال عند الرضى والإعجاب بالشيء، أو الفخر والمدح، يقال: بَخْ بَخْ مسكنين، وبخٍ بخٍ منونين، وبخٍّ بخٍّ مشددين. القاموس المحيط (ص248). 


(�) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، وقال النبي : «له أجران: أجر القرابة، والصدقة» (2/119) برقم (1461). وأخرجه كذلك في كتاب التفسير برقم (4554). 


(�) انظر: صحيح مسلم برقم (686)، وقد تقدم. 


(�) هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، روى عن ابن عباس، مات سنة 104ﻫ، وهو إمام في القراءة والتفسير، حجة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. انظر: الكاشف للذهبي (2/241). 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (5/121-125). 


(�) سورة المطففين، الآية: 15. 


(�) انظر قول الإمام مالك في تفسير ابن عطية (16/254)، وقول الإمام الشافعي في أحكام القرآن للشافعي جمع الحافظ البيهقي (1/40). 


(�) العقل: الدية. انظر: مختار الصحاح (ص215). 


(�) صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير (4/69)، رقم (3047). 


(�) سورة البقرة، الآية: 228. 


(�) انظر تفصيل المسألة في الآية الثانية والأربعين، ومفهوم رقم (68) من الدراسة التطبيقية. 


(�) انظر تفصيل المسألة في الآية الثانية والخمسين، ومفهوم رقم (93) من الدراسة التطبيقية. 


(�) انظر التفصيل في الآية السادسة والخمسين، ومفهوم رقم (100) و(101) من الدراسة التطبيقية. 


(�) انظر تفصيل المسألة في الآية الثانية والثمانين، ومفهوم رقم (140) من الدراسة التطبيقية. 


(�) سورة النساء، الآية: 25. 


(�) انظر تفصيل المسألة في الآية الثالثة والثمانين، ومفهوم رقم (142) و(148) من الدراسة التطبيقية. 


(�) سورة المائدة، الآية: 95. 


(�) انظر: تفصيل المسألة في الآية الثانية والعشرون بعد المائة، ومفهوم رقم (2186) من الدراسة التطبيقية. 


(�) هو علي بن أحمد بن محمد، أبو الحسن الواحدي، مفسر، عالم بالأدب، له البسيط والوسيط والوجيز، كلها في التفسير، مات سنة 468ﻫ. انظر: الأعلام (4/255). 


(�) سورة البقرة، الآية: 2. 


(�) سورة فصلت، الآية: 44. 


(�) تفسيره الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/90). 


(�) هو عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، أبو سعيد أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي، قاضٍ، مفسر، علامة، من تصانيفه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بتفسير البيضاوي، مات سنة 685ﻫ. انظر: الأعلام (4/110). 


(�) سورة البقرة، الآية: 124. 


(�) تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل (1/104). 


(�) سورة النساء، الآية: 3. 


(�) تفسير ابن جرير (6/369). 


(�) هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي، أبو عبد الله، المعروف بابن الفرس، قاضٍ أندلسي من علماء غرناطة، له تآليف منها: كتاب أحكام القرآن، ولد سنة 524ﻫ، وتوفي سنة 599ﻫ. انظر: الأعلام (4/168). 


(�) سورة المائدة، الآية: 1. 


(�) انظر: تفسيره أحكام القرآن (2/304). 


(�) سورة البقرة، الآية: 55. 


(�) تفسيره البحر المحيط (1/371). 


(�) تفسيره الجامع لأحكام القرآن (5/177). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 185. 


(�) تفسيره تيسير الكريم الرحمن (1/266). 


(�) سورة الأنعام، الآية: 168. 


(�) تفسيره الثمرات اليانعة (2/516). 


(�) تفسيره أضواء البيان (2/155). 


(�) والمراد لفظ المفهوم، أو الأسماء التي سمى بها المفهوم سواء الموافق أو المخالف. 
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